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 موجز عن البحث

اللثام عن أسلوب التغليب الذي يعد وبحق أحد  إماطةيهدف هذا البحث إلى  

قريات اللغة وموطن من مواطن شجاعتها غير المتناهية في التوسع في استعمال عب

 -المذكور–الألفاظ وربطها بالمعاني، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين الغالب 

المسكوت عنه، وأنّ المصحح لهذا الاستعمال –وعموم حكمه وشموله للمغلوب 

الضوابط والشروط العامة  أدوات وأدلة وشواهد اعتبار، كل هذا في إطار من

ا، إلا أنه ا لغويً وأسباب حاملة على الاستعمال، وهو وإن كان في أول النظر مبحثً 

دراسة أصيلة من دراسات علم الأصول، بل إنّ درجات العلماء تتمايز بقدر الإحاطة 

بهذه الأساليب والمعاني، وكلما علّق المتلقي الحكم بالمعنى كان أولى بالاتباع من 

قراءة النصوص الشرعية  ه، وتعليق الحكم بالمعنى هو أنشودة هذا البحث؛ لأنّ غير

بأساليبها المستعملة في معهود العرب يجعل الدراسات حول النص دراسة خصبة 

وإلا فإنّ الدخول في دلالات النصوص دون العلم بمراميها   وحيّة تؤتي أكلها،

 وطريقة استعمالها سعي في ضلالة ورمي في عماية.
 

 مذكور، مسكوت عنه، شمول، جمع، مفرد، مذكر، مؤنث.الكلمات المفتاحية : 
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Abstract :  

This research aims to unveil the style of preponderance, which is one 
of the linguistic genius and a source of its infinite courage in expanding 
the use of words and linking them to meanings. It investigates the 
relationship between the preponderant -the mentioned- and the 
generality and inclusiveness of its ruling for the subordinated -the 
omitted- It also shows that the corrector of this usage has tools, 
evidences, and considerations, all within a framework of general rules, 
conditions, and reasons for the usage. Although this is a linguistic topic 
at first glance, it is an original study from the studies of the science of 
Usul al-Fiqh) Moreover, the degrees of scholars differ according to their 
comprehension of these styles and meanings. The more the recipient 
attaches the ruling to the meaning, the more worthy he is of following 
than others. Attaching the ruling to the meaning is the goal of this 
research; because reading the legal texts with their styles used in the 
Arabic custom makes the studies on the text a fertile and lively study 
that yields its fruit. Otherwise, entering into the meanings of the texts 
without knowledge of their purposes and methods of use is a pursuit in 
misguidance and throwing in blindness. 
 
Keywords: Mentioned, Omitted, Inclusiveness, Plural, Singular, Masculine, 
Feminine. 
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  مقدمة
الحمد الله أبدع خطابـه علـى أوجـز لفـظ وأحسـن أسـلوب، فـأبهر بحسـن أسـاليبه   

 -سـبحانه–وبلاغة تركيبه القلوب، فأعيا به كل بليغ، وأعجز بـه كـل فصـيح، أحمـده 

حمدا يستمر ويدوم، وأعترف بأنّه الحي القيوم، وأصـلي وأسـلم علـى سـيدنا محمـد 

 وأصحابه وأتباعه إلى يوم النشور.أفضل مبعوث وأشرف خاتم ورسول، وعلى آله 

وبعد: لما كـان علـم لغـة العـرب أحـد مـداخل علـم الأصـول؛ لأنّـه أحـد مفـردات 

مادته، ورافد من روافد استمداده، فإنه ليس للمتفهم أن يدرك معنـى خطـاب الشـارع 

الذي هو لبُّ كـلام العـرب وزُبْدَتُـه إلا بعـد العلـم بالعربيـة ومـا تحويـه مـن أسـاليب؛ 

الأساليب أحد خصائص اللغة المميزة لها، وهـي في غايـة مـن الدقـة واللطافـة،  وهذه

عـال مـن الفكـر والتأمـل؛ ولـذا كانـت عنايـة السـادة  وتفتقر في الاسـتعمال إلـى مسـتوً 

الأصــوليين إلــى النظــر في اللغــة باعتبــاري: الألفــاظ ومــا تــدل عليــه مفــردة ومركبــة، 

ة التي لا يحسنها إلا كل بصـير راسـخ قدمـه والمعاني والأساليب، وهي الآفاق البعيد

في العلــم، وناقشــوها تحــت مــا يســمى بمباحــث الألفــاظ ووجــوه دلالاتهــا؛ ولــذلك 

 العربية. اشترطوا لصحة الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما باللغة

لا يعلـم مـِن إيضـاح جُمَـل عِلْـم الكتـاب أحـد، جهِـل ": --قال الإمام الشافعي 

وكثرةَ وجوهه، وجِماعَ معانيـه، وتفرقَهـا. ومـن علمِـه انتفَـتْ عنـه  سَعَة لسان العرب،

بَه التي دخلَتْ على من جهِل  .)١("لسانَها الشُّ

                                                        

  م.١٩٤٠ط: الأولى  -مصر–)، لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: الحلبي ١/٥٠) راجع: الرسالة (١(
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وخطــاب الشــارع الحنيــف هــو المعــين الزاخــر لتلــك الأســاليب، بــل لا مبالغــة في 

القول: إنه ساهم إلى حدٍّ كبير على الحفاظ عليها؛ لأنّ الخطـاب ينحصـر في الكلمـة، 

لكلمة هي الحاملـة للمعنـى والأسـلوب، وقـد وضـع الأصـوليون حولـه الضـوابط وا

العاصمة من الشرود والضلال والانحـراف عـن المعنـى المقصـود، ومـن هنـا كانـت 

دراسة الأساليب التي هي المعاني وضبطها أساسًـا مـن أسـس الفهـم، ولا سـبيل إلـى 

 --سـماه الشـاطبي  ضبط المعاني وفهمها إلا من جهة لسـان العـرب خاصـة؛ ولـذا

 .)١(بفقه الشريعة

يقتضي طرفين: غالب  ومن أبرز هذه الأساليب المستعملة أسلوب التغليب الذي

مذكور، ومغلوب مسكوت عنه، ويعمهما الحكم بمقتضى اللغة والشرع، وهو بحـق 

يعد أحد عبقريات اللغة؛ لأنه يميل بها إلى نحو من الاحترام العام بتقديم الأهم على 

م، والحاضر على الغائب، والأكثر على الأقل في مثالية غيـر متوقعـة إلا مـن لغـة المه

نزل القرآن بلسانها، وفي الوقت ذاته باتت قضية التغليب تشغل حيزا كبيرا من الدرس 

تعمــيم حكــم الغالــب للمغلــوب يفتقــر إلــى ضــوابط وأدلــة وشــواهد  الأصــولي؛ لأنّ 

الشواهد قد تختلف فيها طرائق النظار؛ لأنها تُجوز هذا التعميم، وهذه الدلائل وتلك 

 ومقاصدهما. تتعلق باللغة والشرع، والناس متفاوتون في إدراك مراميهما

وهذا بدوره يحرك في عقل المتأمل أسئلة: هل الصيغة الخاصة بالغالب المـذكور 

عـم ز؟ وإذا كانت الصـيغة توِّ جَ تعم المغلوب غير المذكور ابتداء من غير افتقار إلى مُ 

                                                        

 م.١٩٩٧ن موسى الشاطبي، الناشر: دار ابن عفان. ط: الأولى )، لإبراهيم ب٢/٩٣) راجع: الموافقات (١(
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هـل يكـون ذلـك بطريـق الشـرع أم بطريـق اللغـة؟  -غير المذكور-وتشمل المغلوب 

بعـرف الشـرع؟  ثابتا بطريق الشرع فهل هـو ثابـت بالقيـاس أوحكم العموم وإذا كان 

 البحث. من خلال صفحات هذا -إن شاء االله–كل هذا وأكثر أجيب عليه 

  أسباب اختيار الموضوع:
الموضـوع بالإضـافة إلـى مـا سـبق أسـبابٌ كثيـرةٌ  لقد دعـاني إلـى الكتابـة في هـذا

 أهمها: من

تجريـد الـنص مـن و) إظهار مدى توافق وانسجام لسان الشريعة مع لسـان العـرب، ١

كل مقومات الحياة وما عهد استعماله عند العرب الـذين نـزل الخطـاب بلسـانهم 

 يعد إجراما في حق النص الشرعي.

سـتعملة يمكـن النـاظر بوجـه عـام والأصـولي ) معرفة أوضاع العرب وأسـاليبها الم٢

بوجه خاص من تحرير الفهـم وضـبط الأحكـام، وغفلـة المتلقـي عنهـا ومـا تـدل 

عليه يؤدي إلى تشقيق المعاني وهدم الارتباطات بين اللفـظ والمعنـى، ممـا يـؤثر 

سلبًا على النظر إلى كليات الأحكام وجزئياتها، وبذلك يكـون المتلقـي قـد حـرم 

 الراقي. ئل الإيضاح التي توفرها له لغته الفصيحة وأسلوبهانفسه كل وسا

) تسليط الضوء على أسلوب التغليب الذي هو فرع مـن فـروع اللغـة المسـتعمل في ٣

ــه وجــوه  لســان الشــريعة المباركــة، والــذي يعــد أحــد الأنســجة التــي تنوعــت في

لـدرس الحبكة، وتعالـت فيـه مقتضـيات الصـنعة الإبداعيـة للغـة، واسـتفاد منهـا ا

 الأحكام.  الأصولي استفادة بالغة في استنباط

) يعد أسلوب التغليـب أحـد قـوانين علـم اللسـان العربـي، منفـردا وبعيـدا عـن نظـر ٤
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النحوي والعروضي، وإن كانت مراعـاة قـوانين هـذه العلـوم واجبـة؛ لـذلك فهـو 

ــار الملكــة  ــوبه لاستحض ــار ص ــم والأفك ــحذ الهم ــب ش ــرائح، فوج ــك للق مح

 عانيه.بم والإحاطة

) العلم بلغة العرب وأساليبها في مخاطباتها شرط من شروط المجتهد؛ لأنّ مـن لـم ٥

يعان ويعاين رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه كلامهـا 

 لا يحق له الكلام في الخطاب الشرعي الذي نزل بلسان العرب وأُدي به.

  : الدراسات السابقة
لم أجد مـن تنـاول عنـوان بحثـي  -حسب بحثي واطلاعي-بعد البحث والتدقيق

 ."أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة أصولية)"المعنون بـ: 

  خطة البحث:
 اقتضت طبيعة البحث أن تتكون خطته من: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

أمّـا المقدمــة فقــد ذكـرت فيهــا أهميــة الموضـوع، وأســباب اختيــاره، والدراســات 

 بقة، وخطة البحث.السا

 وأما المباحث فهي:

 المبحث الأول: أسلوب التغليب وما يتعلق به من أحكام، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف أسلوب التغليب.

 المطلب الثاني: أنواع أسلوب التغليب.

 المطلب الثالث: شروط أسلوب التغليب.

 المطلب الرابع: أسباب استعمال أسلوب التغليب.
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 مبحث الثاني: علاقة أسلوب التغليب بالعموم، وفيه أربعة مطالب:ال

 المطلب الأول: تعريف العام.

 المطلب الثاني: العموم في أسلوب التغليب ثابت على خلاف الأصل.

 المطلب الثالث: عموم الحكم في أسلوب التغليب ثابت بالشرع لا باللغة.

 .المطلب الرابع: طرق الإلحاق في أسلوب التغليب

 ، وفيه ثلاثة مطالب:مجالات عموم الحكم في أسلوب التغليب: المبحث الثالث

 المطلب الأول: تغليب الفرد وتعميم حكمه على جميع الأفراد.

 المطلب الثاني: تغليب المثنى وعموم حكمه لفرديه.

المطلب الثالث: تغليب أحد الجمعـين الخـاص بأحـد الأنـواع وتعمـيم حكمـه علـى 

 النوع الآخر.

 ففيها أتناول أهم النتائج والتوصيات.  أما الخاتمةو
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  المبحث الأول
  أسلوب التغلیب وما یتعلق بھ من أحكام

 :  وفيه أربعة مطالب

  المطلب الأول : تعريف أسلوب التغليب
إنّ أسلوب التغليب من الأسـاليب العربيـة الفصـيحة التـي اسـتعملتها العـرب في 

سبين والمختلطين بلفـظ أحـدهما لاشـتراكهما في معهود لسانها، بأن تجمع بين المتنا

 ؟ولما كان إقامة الدليل على صـحة شـيء لا يعـرف معنـاه ولا يـدرى مـا هـوالحكم، 

ــ ــة  بٌ رْ ضَ ــطلح في اللغ ــر المص ــرض أولاً لتحري ــلازم أن أتع ــان مــن ال ــث، ك مــن العب

 ، ثم أبين أحكامه وما يتعلق به، وفي التالي بيان ذلك: والاصطلاح

  سلوب في اللغة والاصطلاح أولاً: الأُ 

يجمـع علـى أسـاليب، وقـد اسـتعمل في عـدة معـان أشــهرها  الأسـلوب في اللغـة:

 معنيان:

، فكل شيء امتد على غير امتنـاع فهـو أسـلوب، يقـال: والمذهب الطريق الأول:

هو على أُسْلُوب مـن أَسَـاليِب القـوم، أي: علـى طريـق مـن طـرقهم، ويقـال: سـلكت 

 .)١(قته ومذهبهأسلوب فلان، أي: طري

، يقال: أخذ فـلانٌ في أسـاليب مـن القـول، أي في أَفَـانيِن منـه، ويقـال: الفن :الثاني

                                                        

 -بيـروت-)، لمحمد بن أحمد الأزهري، الناشر: دار إحياء التراث العربي ١٢/٣٠٢) راجع: تهذيب اللغة (١(

: الثانيـة طبيـروت،  –)، لأحمـد بـن فـارس، الناشـر: الرسـالة ٤٧٠م، ومجمل اللغة (ص:٢٠٠١: الأولىط

لبنـان،  –)، لجار االله الزمخشـري، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت ١/٤٦٨غة (م، وأساس البلا١٩٨٦

 ».سلب«م. مادة ١٩٩٨: الأولى، ط
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عة المختلفة  .)١(أساليب القول، أي: فنونه المتنوِّ

وهــذان المعنيــان متقاربــان وصــالحان لأن يؤديــا غــرض مــا نحــن بصــدده؛ لأنّ 

سـلكه وذهـب إليـه  أسلوب التغليـب لا يخـرج عـن الطريـق والمـذهب والفـن الـذي

 أرباب اللسان العربي وتداولوه في خطاباتهم.

تعددت عبارات العلماء حول معنى الأسلوب في : الأسُلوب في الاصطلاح 

الاصطلاح، والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف معناه بحسب نوع الاستعمال الذي 

كتابه في  -رحمه االله–القاهر الجرجاني   يستعمله أصحاب كل فنّ، فالشيخ عبد

الضْربُ منَِ النْظم والطريقةُ "يرى أنّ الأسلوب هو  "دلائل الإعجاز في علم المعاني"

أليق بالمعنى اللغوي، لاشتماله على الطريقة التي هي وهذا التوصيف  ،)٢("فيه

الأسلوب، وهو أيضا عام يشمل كل احتذاء سواء أكان سمة عامة من سمات اللغة 

  طريقته وعرضه شعرًا أو نثرًا.كاتب بكاتب آخر، فياحتذاء   أم

وهـي في أغلبهـا لا -وضع تعريف للأسـلوب،  )٣(وقد حاول كثير من المعاصرين

                                                        

)، لإسماعيل بن حماد الجوهري، الناشـر: دار العلـم ١/١٤٩) راجع: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١(

)، للراغـب الأصـفهاني، ٤١٩ن (ص:م، والمفـردات في غريـب القـرآ١٩٨٧: الرابعـة ط -بيروت-للملايين 

ــروت، ط-الناشــر: دار القلــم،  ــى :دمشــق بي ــاج العــروس (١٤١٢الأول ــدي، ٣/٧١هـــ، وت بي ــد الزَّ )، لمحمّ

  ».سلب«الناشر: دار الهداية، مادة 

 -)، لعبد القاهر الجرجاني، الناشر: مطبعة المدني بالقـاهرة ١/٤٦٩) راجع: دلائل الإعجاز في علم المعان (٢(

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣لمدني بجدة، ط: الثالثة دار ا

ــان في علــوم القــرآن (٣( ــابي الحلبــي ٢/٣٠٣) كالشــيخ الزرقــاني في مناهــل العرف )، الناشــر: مطبعــة عيســى الب
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ــب ــن تعق ــو م ــا:  -تخل ــاظ "منه ــار الألف ــنهم في اختي ــلام وتفن ــرب في الك ــة الع طريق

، ويؤخــذ عليــه: أنــه تعريــف بــالمرادف؛ لأنّ الأســلوب هــو الطريقــة )١("والمعــاني

، كما أنه خلا من الزمن الذي يعتد فيه الأسلوب، فيدخل فيـه والطريقة هي الأسلوب

جميع الأساليب في جميع الأزمان، وهو غير مـراد؛ لأنّ الـذي ينبغـي الاعتنـاء بـه هـو 

والتي انبسطت سطوتها على رقعة اللغة  أساليب العرب الخاصة وسنَنهِا في التخاطب

تفاهم والإفهام فيما بيـنهم، وأقرهـا بأكملها في حقبة زمنية معينة وكانت منهجًا عامًا لل

 الشارع بالاستعمال، ويمكن أن يجمع هذا المعنى أن يقال في تصوير الأساليب أنها:

جمل من المعاني الخاصة المستفادة من وسائل تخاطب العرب وقت "

 "الشرعي  الخطاب  صدور

 وهذا التصور قد اشتمل على عناصر:

ني الخاصـة؛ لأنّ المعـاني الخاصـة أحـد ارتباط الأسـاليب بالمعـاالعنصر الأول: 

ــاز  ــرب، كالإيج ــة الع ــت بلغ ــي ارتبط ــانية الت ــة اللس ــة والملك ــة الإبداعي ــواهر اللغ ظ

والاختصار، والإطالة والتوكيد، والتقديم والتأخير، وذكـرهم الجمـع بلفـظ الواحـد، 

والواحد بلفظ الجمع، وجوابهم على الخاص بلفظ عام، وعلـى العـام بلفـظ خـاص، 

                                                                                                                                                              

)، ١/٤٥وشركاه، ط: الثالثة، والدكتور عبد العظيم المطعني في خصائص التعبير القرآني وسـماته البلاغيـة (

م. والدكتور فواز الشاووش في الأسـاليب العربيـة الـواردة في القـرآن ١٩٩٢ولى، الأ: الناشر: مكتبة وهبة، ط

 م.٢٠١٥، ط: الأولى -الرياض-)، الناشر: مركز تفسير الدراسات القرآنية، ١٠١الكريم (ص:

 ).١٠١) راجع: الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم د/فواز الشاووش (ص:١(
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لخ، وهذا بحق يعد من شجاعة العربية في الاستعمال، والتي تعجز أي لغة أخرى ... إ

به، وقد اعتنى اللغويـون والمفسـرون والأصـوليون قـديما وحـديثا بجمـع  عن الوفاء

 .)١(بعربيته سيما في خطاب الشارع إيذانًا منهم تلك الأساليب لا

 بكتابـه العـرب خاطـب االله"حيث قال:  --وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي 

بلسانها، على ما تَعْرِف منِ معانيها، وكان مما تعرف مـن معانيهـا: اتسـاعُ لسـانها، وأنَّ 

ل هـذا  ا ظاهِرًا يُراد بـه العـام الظـاهر، ويُسْـتغنى بـأوَّ فطِْرَتَه أنْ يخاطبَِ بالشيء منه عام�

، فيُسْـ تَدلُّ علـى هـذا بـبَعْض منه عن آخِرِه. وعاما ظاهرا يراد به العام ويَدْخُلُه الخاصُّ

ما خوطبَِ به فيه؛ وعام� ظاهراً يُراد به الخاص. وظاهراً يُعْرَف في سِـياقه أنَّـه يُـراد بـه 

 .)٢("وَسَطهِِ، أو آخِرِه... غيرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام، أوْ 

مــا يعــرف ارتبــاط المعــاني الخاصــة بالمخاطبــات العربيــة، وهــو  العنصــر الثــاني:

، ويمثــل هــذا القبائــل العربيــة "الحاضــنون للغــة الأم"أو  "محليــة الخطــاب"باســم: 

ــى بــأعرافهم  ــيهم ســليقتهم، فيعتن ــا تــوحي إل ــى ســجاياهم، وبم ــة باللغــة عل الناطق

المســتمرة في وســائلهم وعبــاراتهم اللفظيــة التــي اســتعملوها في محــاوراتهم الخطابيــة 

                                                        

القاهرة، ط:  –)، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، الناشر: مكتبة الخانجى ١/١٣١) راجع: مجاز القرآن (١(

 –)، لابن قتيبة الدينوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٥٨هـ. وتأويل مشكل القرآن (ص: ١٣٨١

)، لعثمان بن جني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: الرابعة، ٢/٣٦٢لبنان، والخصائص (

 ).٢/١٠٣قات للشاطبي (والمواف

  ).١/٥٢) راجع: الرسالة للشافعي (٢(
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ــة للتعبيــر عــن تلــك الأســاليب، وهــي بــذل ــة التقليدي ك تقــف علــى الأنمــاط التعبيري

شـية في لسـانهم مـن لحـن،  المتناهية المتعارف عليها في مخاطبات الأقحاح الذين لا

 .)١(عجمة أو

ولذا كان لزامـا علـى النـاظر والمسـتدل أن يضـع في الاعتبـار أن فهـم الشـريعة لا 

في  لهـم كـان فـإن  ،بلسـانهم الخطـابالـذين نـزل يكون إلا من خلال معهـود العـرب 

لهـم في العـدول عنـه في فهـم الشـريعة، وإن لـم يكـن  ينبغـيلسانهم عرف مستمر، فلا 

  .)٢(تعرفه على ما لا الشريعة في فهم يُجْرَىعرف، فلا يصح أن  لسانهم

العصر والوقت التي تستعمل فيه تلـك المخاطبـات الدالـة علـى  العنصر الثالث:

شارع؛ وهو ما يسـمى بعصـر الاحتجـاج الأساليب، وهو وقت صدور الخطاب من ال

ــة ــاخ  ؛)٣(باللغ ــاري، والمن ــاخ الحض ــر المن ــرتبط بتغي ــوي م ــلوب اللغ ــر الأس لأنّ تغي

                                                        

، هــ. ١٤٢٣) لعمرو بن بحر الجاحظ، الناشر: دار ومكتبة الهـلال، بيـروت، ١/٥٦) راجع: البيان والتبيين (١(

)، د/محمـد الكـواز ، الناشـر: جامعـة السـابع مـن إبريـل، ط: ٩٨وعلم الأسـلوب مفـاهيم وتطبيقـات (ص:

 الأولى.

 ).٢/١٣١ع: الموافقات () راج٢(

) وعصر الاحتجاج يختلف باعتبار الزمان والمكان، فأمّا الزمان فقد احتج فيه بأقوال ونثـر عـرب الجاهليـة، ٣(

ــى: جــاهليين،  ــمون إل ــزمن ينقس ــعراء فبحســب ال ــا الش ــاني الهجــري، وأم ــرن الث ــى الق ــلام حت وصــدر الإس

ا الإسـلاميون، فـاختلف في الاحتجـاج بكلامهـم، ومخضرمين، وهاتان الطبقتان يحتج بهما بلا خلاف، وأمـ

 وأما المحدثون، فلا يحتج بكلامهم في اللغة والنحو والصرف، ويحتج به في المعاني. 

وأما المكان: فأجمع علماء العربية على أن قريشًا أفصحُ العـرب ألْسـنةً وأصْـفاهم لغـةً، وأمـا مـن سـوى قـريش 

سـع، فالبصـريون علـى أنـه لا يحـتج إلا بلغـة العـرب القـاطنين في فاختلف العلماء في حالهم بين مضيّق ومو
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الحضاري قد تغير بعد عصر الاحتجاج لتجـانس الثقافـات المتعـددة نتيجـة اخـتلاط 

العرب بالعجم، فنالها المعرب والدخيل والمصـحف والمحـرف والملحـون، وهـذا 

علم النحو، وسنة االله جارية بأن يعتنى بالموجود لا بما هـو بسـبيل أحد أسباب وضع 

 .)١(الوجود

أنّ الأسـاليب العربيـة مـا هـي إلا تسـجيل لنتـائج العبقريـة والموهبـة  والخلاصة:

التي تحركت في مساحتي اللغة كنظام عام، والمتكلمين في خطاباتهم الخاصـة، وهـي 

عملتها العـرب الخُلـص في زمـن بعينـه، بذلك تركن إلى أصح الاستعمالات التي است

                                                                                                                                                              

عمق الجزيرة العربية، فلم يأخذوا من لخم ولا من جذام، ولا من قضاعة وغيرهم من القبائـل التـي اتصـلت 

بالأمم المجاورة، بينما الكوفيون توسعوا في الاحتجاج بقول كل العرب سواء أكـانوا في عمـق الجزيـرة أم في 

)، لابـن فـارس، ٢٨. راجع: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسـنن العـرب في كلامهـا (ص:أطرافها

)، ٩٠م، والاقتراح في أصول النحـو وجدلـه (ص:١٩٩٧ط: الأولى  -القاهرة-الناشر: محمد علي بيضون، 

لبـاب لسـان م، وخزانـة الأدب ولـب  ١٩٨٩لجلال الدين السيوطي الناشر: دار القلم، دمشـق، ط: الأولـى، 

ومـن تـاريخ  ،م١٩٩٧)، لعبد القادر البغدادي، الناشر: مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط: الرابعـة، ١/٥العرب (

)، للشـيخ سـعيد الأفغـاني، الناشـر: دار الفكـر، والجهـود النحويـة في تفسـير الطـبري ١٩النحو العربـي (ص:

لامية بالجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة )، لأمان الدين حتحات، الناشر: مجلة الثقافة الإس٢٦٩-٢٦٨(ص:

  .بدمشق

)، والمدخل إلى علم الأسلوب ٧٠) راجع: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات د/محمد الكواز (ص:١(

)، ٣١م، واتجاهات البحث الأسلوبي (ص:١٩٩٢)، د/شكري عياد، الناشر: الجيزة العامة، ط: ٢٣(ص:

)، لمحمّد ٩اعة والنشر، والمغني في تصريف الأفعال (ص:د/شكري محمد عياد، الناشر: دار العلوم للطب

)، لأحمد ضيف، ١١م،  والمدارس النحوية (ص:١٩٩٩القاهرة، ط الثانية  -عضيمة، الناشر: دار الحديث

 دار المعارف. :الناشر
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وخلـــــــدها الشـــــــارع الكـــــــريم بخطابـــــــه فأضـــــــحت ديمومتهـــــــا بديمومتـــــــه.
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  ثانياً: التغليب في اللغة والاصطلاح

مصدر من الفعل غَلَّبَ الدال على القهـر والتقـديم، ومنـه قولـه  التغليب في اللغة:

، أي: استولت علينـا وقهرتنـا، ومنـه يقـال: )١(﴾قَالُوا رَبَّناَ غَلَبَتْ عَلَيْناَ شِقْوَتُناَتعالى: ﴿

قهـرًا. وغلَّبـتُ الشـيء علـى غيـره تَغْليبًـا،  تَغَلَّبَ فلان علـى بلـد كـذا: اسـتولى عليـه"

ــداد  ــبُ مــن الأض ــة. والمُغَلَّ ــر الغَلَبَ ــلابّ: الكثي ــر، والغ ــة والقه ــه بالغلب ــت علي حكم

، وأيضـا: المحكـوم لـه يستعمل في الذم والمـدح، يقـال: شـاعر مغلَّـب، أي: مَغْلُـوب

 .)٢(عليه بالغَلَبَة على قرِْنهِِ، كأنَّه غُلِّب

فــالمعنى الجــامع للتغليــب في الاســتعمال اللغــوي لا يخــرج عــن القهــر والغلبــة 

 والقوة والشدة، وكلها معان تستصحب في تكوين المعنى الاصطلاحي.

 التغليب في الاصطلاح :

لـم أقـف  -بحثـي واطلاعـي حسـب–بتتبع مصطلح التغليـب في كتـب الأصـول 

على تعريف للتغليب، باعتبار أنه أسلوب من الأساليب العربية المستعملة، وهـذا إن 

دل فإنما يدل على أن معناه في الاصطلاح لا يخرج عن معنـاه اللغـوي كثيـرا، بحيـث 

يستغنى فيه بالمدلول اللغوي عـن المـدلول الاصـطلاحي والـذي يسـتبد فيـه الغالـب 

                                                        

 ) من سورة المؤمنون.١٠٦) جزء من الآية رقم (١(

)، لابن منظور ١/٦٥٢ولسان العرب ( )،١/١٩٥) راجع: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢(

)، ١٢١هـ، القاموس المحيط (ص:١٤١٤ط: الثالثة  - بيروت-الأنصاري، الناشر: دار صادر 

 ».غلب«. مادة ٢٠٠٥للفيروزآبادى، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثامنة،  
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الـذكر للتقـارب بينهمـا، وقـد وقفـت لـه علـى معنيـين في كتـب اللغـة على المغلـوب ب

 وعلوم القرآن وهما:

ــى الأول:  ــيئان المعن ــع ش ــب أن يجتم ــل: التغلي ــره، فقي ــم غي ــيء حك إعطــاء الش

 .)١(الآخر فيجري حكم أحدهما على

ترجيح اسم أحد المغلوبين علـى الآخـر، فقيـل: هـو تـرجيح أحـد  المعنى الثاني:

إطلاق لفظه عليهما إجـراء للمختلفـين مجـرى المتفقـين،  الآخر، أوالمغلوبين على 

 .)٢(عليهما وقيل: هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه

وهذان المعنيان المذكوران فيهما معنى الاسـتبداد بـذكر الغالـب وتقديمـه علـى 

المغلوب، بحيث إذا اجتمع الغالب والمغلـوب واسـتثقل إفـراد كـل منهمـا بوصـف، 

فيغلب أحدهما الآخر ويعطى المغلوب حكم الغالـب، وهـذا يرشـد بوجـه عـام إلـى 

 إمكان وضع تصور عام للتغليب فيقال: 

 ."ترجيح معلوم على معلوم آخر في الذكر عند اجتماعهما لاتحاد حكمهما"

                                                        

ط:  -دمشق-الفكر )، لابن هشام، الناشر: دار ٨٦٦) راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:١(

)، للزركشي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ٣/٣٠٢م، والبرهان في علوم القرآن (١٩٨٥السادسة 

)، لجلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية ١/١٩٧الحلبي، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (

 م.١٩٨٨ الأولى: ط لبنان، –بيروت  -

لعلي بن محمد الجرجاني،  )٦٣)، والتعريفات (ص:٣/٣٠٢علوم القرآن للزركشي () راجع: البرهان في ٢(

م، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ١٩٨٣الأولى: ط -لبنان بيروت،–الناشر: دار الكتب العلمية 

  ).١/١٩٧للسيوطي (
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 وهذا التصور قد اشتمل على معان:

يقـبلان الاجتمـاع،  الترجيح في التغليب لا يقع إلا بـين معلـومين، المعنى الأول:

ويُكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، والاكتفاء به عـن الآخـر بحسـب الرتبـة والمكانـة، 

فيـه تغليـب الأنوثـة في قتـل  )١(﴾وَالأنُْثَى بـِالأنُْثَىفي قول االله تعالى: ﴿ "بالأنثى"فقوله: 

ع، وإنما الأنثى بالأنثى، ولكن شرط مقابلة الأنوثة بالأنوثة في القتل غير لازم بالإجما

أنثـى، إذ  قابل الأنوثة بالأنوثة؛ لأنّ العـرف شـاهد بـأنّ الأنثـى في الغالـب لا تقتـل إلا

خارج على اعتبار الغالب، وكل هذا يدركه  "بالأنُْثَى"يتثاور الرجال والنساء فذكر  لا

المتمرس بلغة العـرب العـالم بـأحوالهم؛ ولأنّ العـرب في الجاهليـة كـانوا لا يقتلـون 

 . )٢(لأنهن مثل الرجال في الحكم؛ ذا قَتَلَت، فنص الشارع على حكمهن تأكيدًاالأنثى إ

أضف إلى ذلك أنّ مقابلة الأنثـى بـالأنثى لا تقـوى علـى رفـع العمـوم الثابـت في 

، بحيـث تقتـل الأنثـى )٣(﴾وَكَتَبْناَ عَلَـيْهِمْ فِيهَـا أَنَّ الـنَّفْسَ بـِالنَّفْسِ : ﴿-تعالى–قول االله 

 .)٤(بالإجماع من غير فرق بالذكر والعكس

أنّ التغليب يكون من جهة الرتبة الذكرية اللفظية لا التكليفية، فـلا  المعنى الثاني:

                                                        

 ) من سورة البقرة.١٧٨) جزء من الآية رقم (١(

تونس:  -محمد الطاهر بن عاشور، الناشر: الدار التونسية للنشر )، ل٢/١٣٩) راجع: التحرير والتنوير (٢(

١٩٨٤. 

  .) من سورة المائدة٤٥) جزء من الآية رقم (٣(

م، ١٩٩٤)، للزركشي، الناشر: دار الكتبي، ط: الأولى ٥/١٤٠) راجع: البحر المحيط في أصول الفقه (٤(

  فكر، دون طبعة ودون تاريخ.)، للكمال ابن الهمام، الناشر: دار ال١٠/٢١٦وفتح القدير (



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 
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 الذكر دون ما سواه. التقديم في مزية للغالب إلا

المعنى الثالث: أنّ التغليب لا يتم إلا بعد تحقق عمـوم الحكـم بـين المعلـومين، 

يـه الآخـر، لجـامع بينهمـا، كالإنسـانية بـين بحيث يصدق كل منهما على ما صـدق عل

 الذكر والأنثى، والشرف في العاقل وغير العاقل، والحضور والغيبة... إلخ.

وهنا يجدر التنبيه على أن ثمة فروق بين أسلوب التغليب والظن الغالب من 

 أهمها:

أسلوب التغيب مـن بـاب الاسـتعمال اللغـوي، بحيـث يـترجح فيـه تغليـب  :أولاً 

علومين على الآخر في اللفـظ لاتحـاد الحكـم بينهمـا، بخـلاف الظـن الغالـب أحد الم

فإّنه مبحث عقلي يغلب فيه على العقل الظن بأنّ الحكـم في المسـألة كـذا، فهـو مبنـي 

الغالــب الناشــئ عــن الفحــص، كالشــهادة علــى  علــى الاجتهــاد؛ ولــذا يســمى الظــن

 .)١(كنه يكتمهالمفلس بالتفليس، فإنّ العقل يجوز أن للمفلس مالا ل

أســلوب التغليــب لابــد مــن إقامــة القرينــة المصــححة لتعمــيم الحكــم بــين  :ثانيًــا

ة لغويـة أم شـرعية أم عرفيـة، بخـلاف الظـن نـالغالب والمغلـوب، سـواء أكانـت القري

يستند، كتحمل الشـهادة، وعلـى  الغالب فإنّه محض اجتهاد قد يستند إلى أدلة وقد لا

 الخطأ، لكن يجب العمل به. كلا التقديرين فلا يخلو من

*** 

                                                        

 )، لشهاب الدين القرافي، الناشر: عالم الكتب، ط: دون طبعة ودون تاريخ.٤/٦١) راجع: الفروق (١(
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الـتـغلـيـبأسلوب أنـواع :  المطلب الثاني  
تقــرر أنّ أســلوب التغليــب أن يجــري الحكــم علــى المختلفــين بلفــظ واحــد 

إمـا أن يكـون مـن حيـث الأنـواع،  الحكم، وهذا الاخـتلاف لا يخلـو: لاشتراكهما في

لنـوعين، وهمـا علـى من حيث الصفات، ومن المناسب أن أتعـرض لبيـان هـذين ا أو

 التالي: النحو

وهو أسلوب يُغَلَّبُ فيه ذكر أحد الأنـواع علـى  ،أحد الأنواعالنوع الأول: تغليب 

غيره من الأنواع الأخرى، ويراد به عموم الحكم لجميعها، كأن يطلق نوع الذكور من 

، و "المســلم"كلفــظ: المكلفــين ويــراد منــه عمــوم الحكــم للمكلفــات مــن الإنــاث، 

 )١("المُسْــلمُِ مَــنْ سَــلمَِ المُسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَــدِه،...": -، في قولــه "لمونالمســ"

، وصــيغة جمــع -المسـلم–حيـث غلــب فيـه نــوع الــذكور باسـتعمال المفــرد المــذكر 

النسـاء  لأنّ  -المـذكر والمؤنـث–، والخطاب يشـمل النـوعين -المسلمون–المذكر 

كـم ثابـت لهـن فيـدخلن في الخطـاب كمـا في شقائق الرجال في الأحكـام وعمـوم الح

ســائر النصــوص والمخاطبــات، بقرينتــي: عــرف الشــرع، فإنــه يخاطــب نــوع الــذكور 

عـرف اللغـة؛ لأنّ ويريد به عمـوم الحكـم لنـوعي المكلفـين مـن الـذكور والإنـاث. و

                                                        

 -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ") متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ١(

)، ١٠)، برقم (١/١١سلمون من لسانه ويده، (، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم الم"وسننه وأيامه

المسند الصحيح المختصر بنقل "هـ، ومسلم في صحيحه ١٤٢٢الناشر: دار طوق النجاة، ط: الأولى، 

)، ٤١)، برقم (١/٦٥، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام ("- -العدل عن العدل إلى رسول االله 

 ».-من حديث جابر بن عبد االله «، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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لسان العرب جار بأنه إذا اجتمـع مـذكر ومؤنـث وأريـد فيـه التغليـب فإنـه يغلـب نـوع 

 .)١(المذكر

يوجب على المسلمة كف اللسان واليد عن  والوقوف مع ظاهر هذا الخطاب لا

المسلمين والمسلمات، كما لا يستلزم كف المسلم يده ولسانه عن المسلمات، لكن 

المتمرس بمعهود الشرع ولسان العرب في المخاطبات يدرك أن خطاب النوع يكتفى 

ــة ال ــذكر القرين ــوع الآخــر، ويكتفــى ب ــن خطــاب الن ــه ع ــمول ب ــى عمــوم وش ــة عل دال

 للنوعين. الحكم

والإتيان بجمـع التـذكير للتغليـب فـإنّ المسـلمات ": -رحمه االله–قال ابن حجر 

 .)٢("ذلك يدخلن في

وهذا النوع من التغليب قد اتفقت كلمة الأصوليين واللغويين علـى أنـه أسـلوب 

اط مــن الأســاليب المســتعملة في لســان الشــرع، وإن اختلفــت طــرائقهم حــول اشــتر

 القرينة على عموم ودخول المغلوب تحت حكم الغالب.

وتســمى بالصــفة  النــوع الثــاني: تغليــب أحــد أوصــاف الــذات لتقييــد الحكــم بــه،

الشــاملة الموجبــة لتعمــيم الحكــم، وصــورته: أن يغلــب الشــارع وصــفًا مــن أوصــاف 

                                                        

–)، لبدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء التراث١/١٣٣) راجع: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١(

لبنان،  –، الناشر: دار الجيل، بيروت للشهاب الخفاجي )،٣٠٧الغواص (ص: بيروت. وشرح درة

 م.١٩٩٦الأولى، /ط

 - بيروت-مد بن علي بن حجر العسقلاني. الناشر: دار المعرفة )، لأح١/٥٣) راجع: فتح الباري (٢(

  هـ.١٣٧٩
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الذات التي تشهد العادة بأنه وصف غالـب علـى الموصـوف بينهمـا لـزوم في الـذهن، 

بحيث يكثر وجود الوصف مع الذات، واقترانه بها، وإذا استحضـر المـتكلم الحقيقـة 

 .)١(لوازمها ليحكم عليها استغنى بذلك الوصف الغالب عن الذات؛ لأنّه لازم من

ويكفي في هذا النوع أن تكون العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة، 

ع للدلالة على الحقيقة العامة دون ذكر بحيث يكون المتكلم مستغنيًا عن ذكره للسام

ــك  ــين تل ــم ب ــاوي الحك ــرطه: تس ــذكور، وش ــف الم ــي بالوص ــافها، فيكتف ــل أوص ك

المسـاوي،  الأوصاف، ويتخير المخاطبِ أن ينبه على الحكـم بالوصـف الأعلـى، أو

 : )٢(أو الأدنى للتنبيه على ما يقابله، وفي التالي بيان تلك الصور

نـى الأوصـاف للتنبيـه علـى أعلاهـا، كالحرمـة الثابتـة تغليـب أد الصورة الأولـى:

﴾ علــى الضــرب  )٣(بتغليــب وصــف التــأفيف في قــول االله تعــالى: ﴿فَــلاَ تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ

والشتم، للتنبيه بأقل وأدنـى الأوصـاف مناسـبة علـى أعلاهـا؛ لأنّ تخصـيص الحرمـة 

أو الشــتم  بوصــف التــأفيف واســتقلاله بالــذكر لا ينفــي الحرمــة عــن وصــف الضــرب

أعظــم  -الضــرب والســب-المســكوت عنهمــا؛ لأنّ الحكــم في الأوصــاف المغلوبــة 

، ويعرف هذا باعتبار المعنى الذي -التأفيف–وأقوى في الأذى من الوصف المذكور 

                                                        

)، للزركشي، الناشر: مكتبة ١/٣٤٧)، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/٣٨) راجع: الفروق للقرافي (١(

) لآل تيمية ١١٤م. والمسودة في أصول الفقه (ص: ١٩٩٨قرطبة، توزيع المكتبة المكية، ط: الأولى: 

  )، الناشر: دار الكتاب العربي."هـ٧٢٨"، والحفيد"هـ٦٨٢ت: "والابن  "هـ٦٥٢ت"(الجد 

  ).٢/٣٩) راجع: الفروق للقرافي (٢(

 ) من سورة الإسراء.٢٣) جزء من الآية رقم (٣(



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 
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 .)١(واحترامهما سيقت له الآية الكريمة بالأمر بتعظيم الوالدين

ــة: لأوصــاف الأخــرى، تغليــب أحــد الأوصــاف المســاوية علــى ا الصــورة الثاني

إنَ الَّـذِينَ يَـأكلُونَ أمـوَالَ كالحرمة الثابتة بتغليب وصـف الأكـل في قـول االله تعـالى: ﴿

ــاراً  ــأكُلُونَ في بُطــونهِِمْ ن ــا يَ مَ ــامَى ظُلْمــ� إنَّ ــاء  )٢(﴾الْيَتَ علــى الإتــلاف والإحــراق، اكتف

نّ بالوصف المذكور على الوصـف غيـر المـذكور لتسـاوي الأوصـاف في الحرمـة؛ لأ

 .)٣(إتلافه المذكور والمسكوت عنه يستويان في ضياع مال اليتيم بإقدار نفعه أو

الصــورة الثالثــة: تغليــب أعلــى الأوصــاف للتنبيــه علــى أدنــى الأوصــاف، كنفــي 

وَمِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ مَـنْ استباحة أهل الكتاب لجحد أداء القنطار في قول االله تعالى: ﴿

هِ إلَِيْـكَ إنِْ تَأْمَنـْهُ بقِِنطَْـا حيـث نبـه بـأداء القِنطـارِ وهــو علـى مـا دون القنطـار،  )٤(﴾رٍ يُـؤَدِّ

الدينار وهو الوصف الأقـل؛ لأنّ حكـم القليـل والكثيـر في  الوصف الأعلى على أداء

 .)٥(سواء الجحد والأكل والإنكار

                                                        

: الثانية، طالسعودية،  –)، للخطيب البغدادي، الناشر: دار ابن الجوزي ١/٢٣٣) راجع: الفقيه والمتفقه (١(

ط: الأولى  -)، لأبي حامد الغزالي، الناشر: دار الكتب العلمية٢٦٤لمستصفى (ص: هـ، وا١٤٢١

 -دمشق -)، للآمدي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت٣/٦٧م، والإحكام في أصول الأحكام (١٩٩٣

)، لمحمد بن حمزة الفَناري، الناشر: دار الكتب ٢/٢١٠لبنان، وفصول البدائع في أصول الشرائع (

 م. ٢٠٠٦ط: الأولى  -بيروت- العلمية،

 ) من سورة النساء.١٠) جزء من الآية رقم (٢(

  ).١/٣٤٢) راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣(

 ) من سورة آل عمران.٧٥) جزء من الآية رقم (٤(

)، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، الناشر: وزارة الأوقاف ٤/٧٣) راجع: الفصول في الأصول (٥(

  ).٥/١٤٧م، والبحر المحيط في أصول الفقه (١٩٩٤-هـ١٤١٤ويتية ط: الثانيةالك
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  ٧٣٨    

وهذا النوع بجميع صوره حجة في المذكور وغير المذكور، بحيـث يعـم الحكـم 

وَرَبَــائِبُكُمُ ويظهــر أثــره في تحــريم نكــاح الربيبــة في قــول االله تعــالى: ﴿ جميــع الــذات؛

تيِ دَخَلْتُمْ بهِِنَّ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ سواء ربيت في حجر الزوج أم  )١(﴾اللاَّ

في حجر غيره؛ لأنّ التحريم واقع على الذات بالصفة الغالبة المعتادة، وهي أنها تربـى 

جر الزوج غالبًا، فقيد تحريم نكاحهـا بالصـفة الغالبـة، وهـو قـول الجمهـور مـن في ح

 .)٢(والفقهاء الصحابة، والتابعين،

حيـث  -رحمهمـا االله– )٤(، وابن حزم)٣(وهذا فيه رد على الإمامين: داود الظاهري

ذهبا إلى جواز نكاح الربيبة التي ربيت في حجر غير الزوج، واستندا في ذلك إلى قول 

، )٥(﴾وَرَبَــائِبُكُمُ اللاتِــي فِــي حُجُــورِكُمْ مِــنْ نسَِــائكُِمُ اللاتِــي دَخَلْــتُمْ بهِِــنَّ  تعــالى: ﴿االله

فوجودها في الحجر نعت للربيبة، والحجر يتحقق بمجموع أمرين: السكنى والكفالة 

                                                        

 ) من سورة النساء.٢٣) جزء من الآية رقم (١(

ط: الأولى  - بيروت-)، للماوردي، الناشر: دار الكتب العلمية، ٩/٢٠٩) راجع: الحاوي الكبير (٢(

لوليد محمد بن أحمد بن رشد، )، لأبي ا٣/٥٧م، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٩٩٩-هـ١٤١٩

)، لابن قدامة، الناشر: مكتبة ٧/١١١م، والمغني (٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ -القاهرة-الناشر: دار الحديث 

)، والإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية ٣/١٠٠القاهرة، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (

 -هـ  ١٤٢٦لبنان، ط: الأولى،  –، بيروت )، لنجم الدين الطوفي، الناشر: دار الكتب العلمية١٥٨(ص: 

 ).٣/٣٨م، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ( ٢٠٠٥

  ).٧/١١١)، والمغني لابن قدامة (٩/٢٠٩) راجع: الحاوي الكبير للماوردي (٣(

 بيروت، دون طبعة وتاريخ. –)، لابن حزم، الناشر: دار الفكر ٩/١٤٠) راجع: المحلى بالآثار (٤(

 النساء. ) من سورة٢٣الآية رقم () جزء من ٥(



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٣٩  

الماديـة، والنظــر في أمورهــا، وكــل واحـد مــن هــذين الأمــرين يقـع بــه عليهــا كونهــا في 

ث علق تحريم الربائب على شرطي: أن تكون في حجره، وأن يكـون قـد حجره، وحي

دخل بأمها، فوجب أن يعتبر وجود الحجر في تحريمها، بحيـث إذا لـم تكـن في تربيتـه 

 .)١(تثبت الحرمة ولا في حجره فقد فات الشرط، فوجب أن لا

التحـريم  وأجيب عنه بأنّ الحجر لم يعتبر؛ لأنّ الحِجْـر والتربيـة لا تـأثير لهمـا في

اعتبارًا بسائر المحرمات، وإنما وصفها بـذلك تعريفًـا لهـا بغالـب حالهـا؛ لأنّ العـادة 

جارية بأنّ بنت المرأة تكون في حجر زوج أمها في الأعـم الأغلـب، لا أن قيـد الحجـر 

 .)٢(التحريم شرط في حصول

ولذا فإنّ جمهـور القـائلين بحجيـة مفهـوم المخالفـة نصـوا علـى أن شـرط كونـه 

الوصف خرج مخرج الغالب؛ لأنّ اللفظ لـو خـرج مخـرج الغالـب جة أن لا يكون ح

 .)٣(لا يكون تخصيصا للوصف الغالب بالذكر ينفي الحكم عن بقية أوصاف الذات

                                                        

 )، ١٤١-٩/١٤٠)، المحلى بالآثار (٩/٢٠٩) راجع: الحاوي الكبير (١(

)، للقاضي عبد الوهاب المالكي، الناشر: المكتبة ٨١٥) راجع: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:٢(

السرخسي، الناشر:  )، لشمس الأئمة٤/٢٠٠، والمبسوط (-مكة المكرمة-التجارية، مصطفى أحمد الباز 

)، لفخر الدين ١٠/٢٩م، ومفاتيح الغيب (١٩٩٣بيروت، ط: دون طبعة، تاريخ النشر:  –دار المعرفة 

)، والجامع ٧/١١١، والمغني لابن قدامة (١٤٢٠ - الثالثة: ط بيروت، –الرازي، الناشر: دار إحياء التراث

-هـ١٣٨٤ط: الثانية  -القاهرة–ية )، للقرطبي، الناشر: دار الكتب المصر٥/١١٢لأحكام القرآن (

  م.١٩٦٤

)، للقرافي، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة ط: ٢٧١) راجع: شرح تنقيح الفصول (ص: ٣(

: ط -السعودية–)، للمرداوي، الناشر: مكتبة الرشد ٦/٢٨٩٤م. والتحبير شرح التحرير (١٩٧٣الأولى

  .م٢٠٠٠ الأولى
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  ٧٤٠    

والفرق بين النوعين السابقين يتمثل في أنّ النـوع الأول يخـتص بتغليـب الأقـوى 

لـى غيـر العاقـل، وأمّـا النـوع الثـاني في النوعية، فيغلب الذكر على الأنثى، أو العاقل ع

فإنه يختص بتغليـب الأوصـاف الملازمـة للـذات سـواء أكانـت الـذات ذكـرا أم أنثـى 

  عاقلة أم غير عاقلة.

*** 

 

  شروط أسلوب التغليب:  المطلب الثالث
لا شك أنّ التغليب من التصـرف في أسـاليب الكـلام، بحيـث يصـح الجمـع بـين 

ا، وإذا كـان أسـلوب لفظ واحـد ويـراد بـه غيـره توسـعً المختلطين عند عموم الحكم ب

 الاستعمال: التغليب بهذه المثابة فلابد من تحقق بعض الشروط حتى يصح

أن يكون التغليب مقصـودا للمـتكلم مفهومًـا للسـامع، بحيـث لا  الشرط الأول: 

بقِ مـِن غَيـرِ قَصـدٍ، بـل يجـب أن يكـو ن يكون قد جرى على لسان المتكلم بحُِكمِ السَّ

ــد  ــتعمال أح ــب اس ــى تغلي ــه إل ــب في ــد المخَاطِ ــرب يعم ــد الع ــتهرًا عن ــموعًا مش مس

المعلومين على الآخر بحيث يستقل في الذكر ويدخل معه غيـر المـذكور في الحكـم؛ 

ــد ــان بقص ــا يتعلق ــوص إنم ــوم والخص ــيغ  لأنّ العم ــتكلم الص ــيم الم ــتَكَلِّم، ويق الْمُ

شمول الحكم للغالب والمغلوب، كمـا  والعبارات الدالة عليه ليفهم منها المخَاطَب

دًافي قوله تعالى: ﴿ ، فإنه يدخل فيه رجال ونساء بني إسـرائيل )١(﴾وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

                                                        

 سورة البقرة.) من ٥٨) جزء من الآية رقم (١(



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٤١  

 .)١(التكليف لقصد الشارع عموم

قيام القرينة أو دلائل الاعتبار على الشمول والعموم؛ لأنّ الأسماء  الشرط الثاني:

ص كل نوع بما يميزه، فالألف والتاء جعـلا علمـا وضعت للدلالة على المسمى، فخُ 

ــر  ــا علــى جمــع الــذكور، فالمؤمنــات غي ــاء والنــون علمً لجمــع الإنــاث، والــواو والي

، لكن قـد تقـام القـرائن الشـاهدة التـي تقتضـي "قاتلن"خلاف  "قاتلوا" المؤمنين، و

ن اســتواءهما، فــيعلم بــذلك دخــول الإنــاث في الــذكور، وقــد لا تقــوم قــرائن فــيلحق

 .)٢(بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل

قــد حــذفت العــرب الجملــة والمفــرد والحــرف ": -رحمــه االله–قــال ابــن جنــي 

والحركة, وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه, وإلا كان فيه ضرب من تَكليف علـم 

 . )٣("معرفته الغيب في

، )٤(﴾وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّـى إذَِا بَلَغُـوا النِّكَـاحَ عالى: ﴿قوله تومما دلت القرينة عليه 

                                                        

)، للشيرازي، الناشر: دار ١/٢٧٦( شرح اللمعو )، ١/١١٦) راجع: الفصول في الأصول للجصاص (١(

لإمام الحرمين الجويني ، الناشر:  )،١/١٢٨والبرهان ( ،هـ١٤٠٨-م١٩٨٨الغرب الإسلامي، ط: الأولى 

)، ١٩٠-١٨٩ل (ص:م، وبذل النظر في الأصو١٩٩٧ط: الأولى - /لبنانبيروت–دار الكتب العلمية 

)، ٣/١٥٥. وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (-القاهرة-للأسمندي، الناشر: التراث 

 م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢دبي، الإمارات، ط: الأولى،  - للرهوني، الناشر: دار البحوث

: الثانية )، للقاضي أبي بكر الباقلاني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٢/٢١٣) راجع: التقريب والإرشاد (٢(

 ).٤/٢٤٣م، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١٩٩٨-هـ١٤١٨

 ).٢/٣٦٢) راجع: الخصائص (٣(

 ) من سورة النساء.٦) جزء من الآية رقم (٤(



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو    ٢/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ٧٤٢    

الآية يشمل الأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة فيدفع مالها إليها، كاليتيم بلا فـرق، فحكم 

جاءت نكرة، والتنكير هنا يفيد تنكير النوعيـة، ومعنـاه: إرادة  "رشدا"بقرينة أن قوله: 

العقليـة متحـدة لا أفـراد لهـا، وإنمـا  ةالماهيـ اليتيمـات؛ لأنّ نوع الماهية من اليتـامى و

 . )١(متعلقاتهاأو  هاأفرادها اعتبارية باعتبار تعدد محال

ومرتكز القرينة في أسلوب التغليب لا يخرج عن جري العـادة؛ لأنّ مـن الألفـاظ 

والأسامي ما يجري على اللسان ولا يكون مقصودا، ويعرف ذلك بأن تجـري العـادة 

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فـِي عَبْـدٍ، فَكَـانَ لَـهُ مَـالٌ يَبْلُـغُ ثَمَـنَ : «--في النظم، كقول النبي  به

مَ العَبْدُ عَلَيْهِ قيِمَـةَ عَـدْلٍ... جـرى علـى العـادة بمجمـوع  "العبـد"، فلفـظ: )٢( »العَبْدِ قُوِّ

د والأمـة، لسـبق أمارات وتكريرات وقرائن، فـلا أثـر لـه في الحكـم فيسـتوي فيـه العبـ

اللســـان بتقـــديم الـــذكور في الـــذكر علـــى الإنـــاث وتغليـــبهم علـــى عـــادة العـــرب في 

 .)٣(المخاطبات

وهذا من عادات البيان عند نظم الكلام يعرفها من ألفها ومارسها؛ ويتضح بـه أن 

التعريف بحكم المسـمى غيـر موقـوف علـى النطـق بالعبـارة الموضـوعة لـه في أصـل 

                                                        

 ).٤/٢٤٣) راجع: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (١(

بين اثنين، أو أمة بين الشركاء  ) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا٢(

)، ، ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد ٢٥٢٢)، برقم (٣/١٤٤(

  .-رضي االله عنهما–)، من حديث عبد االله بن عمر ١٥٠١)، برقم (٣/١٢٨٦(

التعليل (ص: )، وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك ٣٠١) راجع: المستصفى للغزالي (ص: ٣(

 .م١٩٧١-هـ ١٣٩٠الأولى: ط - بغداد –حامد الغزالي، الناشر: مطبعة الإرشاد  )، لأبي١٠٨



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٤٣  

وشـروط يقصـدها المخاطـِب ويقـيم  ى غيـر المـذكور بضـوابطالوضع، بل يتعدى إل

 .)١(عليها الدلائل، ليدركها المتلقي بلا ارتياب

أن لا يكون بين الغالب والمغلوب تناف أو تضـاد، فـلا يصِـحّ أنْ  الشرط الثالث:

ة، بلفظ يُرَادَ بالكَلمَِةِ الواحدةِ مَعْنَيَانِ متنافيان أو متضادان بلفظ واحد، كـالأبوّة والبنوّ 

ــاع  ــارب واجتم ــوع تق ــوب ن ــب والمغل ــين الغال ــون ب ــب أن يك ــل يج ــثلا، ب ــوة م الأب

الشامل للأب والأم بجامع الولادة في كل،  "الأبوة"يجمعهما مناسب واحد، كلفظ: 

 الجامع للذكور والإناث بجامع عموم خطاب الإيمان لكل. "المؤمنون"وكلفظ: 

ـــع: ـــرط الراب ـــام دليـــل أن لا يقـــوم دليـــل الحكـــم با الش لاختصـــاص، فـــإن ق

الحكـــم بالاختصــــاص فــــلا وجـــه لاســــتعمال أســــلوب التغليـــب، كقيــــام دليــــل 

بنكـــاح أكثـــر  --الحكـــم بالاختصـــاص بفـــرد مـــن الأفـــراد، كاختصـــاص النبـــي 

بحكــم، كقبــول شــهادة خزيمــة  --، أو اختصــاص أحــد أفــراد أمتــه )٢(مــن أربــع

-- ـــوع مـــن ال)٣(وحـــده ـــل الاختصـــاص بن ـــوع ، أو أن يقـــوم دلي مكلفـــين دون الن

ــــه  ــــك الظهــــار في قول ــــذِينَ -تعــــالى–الآخــــر، كاختصــــاص الرجــــال بمل : ﴿وَالَّ

                                                        

 ). ١٠٩) راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص: ١(

  .بيروت –)، لجلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية ٢/٤٢٦) راجع: الخصائص الكبرى (٢(

أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ : «-في قوله  )٣(

- هـ١٤١١ط: الأولى  - بيروت-)، الناشر:: دار الكتب العلمية ٢١٨٨)، برقم (٢/٢٢كتاب البيوع (

  م.١٩٩٠
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، فاســـتعمال صـــيغة جمـــع )١(يُظَـــاهِرُونَ مـِــنْ نسَِـــائِهِمْ ثُـــمَّ يَعُـــودُونَ لمَِـــا قَـــالُوا﴾

ـــه:  ـــذكر في قول ـــاهرون"الم ـــودون"، و "يظ ـــالوا"، و "يع ـــب "ق ـــدخل للتغلي ، لا م

رجـــال دون النســـاء، فـــلا يصـــح أن تخاطـــب بـــه فيهـــا؛ لأنّ الحكـــم يخـــتص بال

، أو قيــام دليــل الاختصــاص بنــوع الإنــاث بحكــم دون الــذكور، كإباحــة )٢(النســاء

هَبُ : «--لــــبس الــــذهب والحريــــر للإنــــاث دون الرجــــال في قولــــه  أُحِــــلَّ الــــذَّ

مَ عَلَى تيِ، وَحُرِّ نَاثِ أُمَّ  .)٣(»ذُكُورِهَا وَالْحَرِيرُ لإِِ

****** 

                                                        

 ) من سورة المجادلة.٣) جزء من الآية رقم (١(

لـم تكـن مظـاهرة عنـد جمهـور العلمـاء. وقـال الزهـري،  "أنتَ علـي كظهـر أبـي"قالت امرأة لزوجها: ) فإن ٢(

والأوزاعي، وجماعة: إنه ظهار. واختلف الجمهور في وجوب الكفارة عليها: فذهب الجمهور من الحنفية، 

لقـول وزور ولـيس بظهـار. والمالكية، الشافعية، ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا كفارة عليها؛ لأنه منكـر مـن ا

وعن الإمام أحمد روايات: فقيل: تلزمها كفارة الظهار. وقيل: ليس عليها كفارة الظهار. وقيل: عليهـا كفـارة 

ـــع: الأم ( ـــين. راج ـــة ٥/٢٩٥يم ـــر: دار المعرف ـــافعي، الناش ـــر:  –)، للش ـــنة النش ـــة، س ـــروت، دون طبع بي

 ).  ١٧/٢٧٦( حكام القرآن القرطبي)، والجامع لأ٨/٤١م، والمغني لابن قدامة (١٩٩٠هـ/١٤١٠

)، بـرقم ٤/٢١٧) أخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب اللباس والزينة، بـاب مـا جـاء في الحريـر والـذهب (٣(

، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، بـاب تحـريم الـذهب علـى "حديث حسن صحيح")، وقال عقبه: ١٧٢٠(

 .--سى الأشعري ) من حديث أبي مو٥١٤٨)، برقم (٨/١٦١الرجال (

)، للعراقـي وولـده ٣/٢٢٠)، وطـرح التثريـب في شـرح التقريـب (١٠/٢٧١وراجع: فتح الباري لابـن حجـر (

 هـ) ن: ط المصرية القديمة.٨٠٦(ت: 



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٤٥  

  أسباب استعمال أسلوب التغليب:  ابعالمطلب الر
ــرب  ــان الع ــتهرت في لس ــي اش ــات الت ــن الخطاب ــب م ــلوب التغلي ــك أنّ أس لا ش

علـى سـبيل الشـرط، بـل علـى وجـه العـادة فـِي كـل  اسـتعمالها لا وأضحى مألوفا في

متناســبين ومختلطــين، ولــيس هــذا مجــردا عــن ســبب حامــل علــى ذكــر الغالــب دون 

تحســن؛ لأنــه لا بــدَّ لكــلَّ كــلامٍ مستحســن ولفــظ المغلــوب، بــل لســبب معقــول مس

ةٌ معقولـةٌ، وأن يكـون لـه إلـى العبـارة  مستجاد أن يكون لاستحسانه سبب معلوم وعلَّ

 :)١(عن ذلك سبيلٌ، ويمكن استنطاق هذا من خلال الأسباب التالية

خفـة الانفـراد عنـد كثـرة الاسـتعمال، فـالتخفيف أجـود وأكثـر في  السـبب الأول:

رب؛ ولــذا اســتهجنوا واســتقبحوا طــول الكــلام لغيــر حاجــة، وحســنوا كــلام العــ

الاختصـار وهــو تَقليــل الكــلامِ الجــامعِ لكثيــرِ المعــان، فمــثلا إذا اجتمــع الــذكور مــع 

ــوا:  ــذكر، فيقول ــذكور بال ــردون ال ــإنهم يف ــنهم ف ــر ع ــاث وأرادوا التعبي ــوا"الإن ، "قوم

هَا ا، ويقال: ﴿"قوموا وقمن"يقولوا:  ولا ـذِينَ "، ولا يقال: )٢(﴾لَّذِينَ آمَنُوايَا أَيُّ هَا الَّ يَأَيُّ

 .)٣(عرف اللغة ؛ لأنّه عِيّ وثقل في"آمَنُوا وَاللاتّيِ آمَنّ 

                                                        

 ).١/٤١) راجع: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (١(

 ) من سورة البقرة. ١٠٤) جزء من الآية رقم (٢(

بيروت، ط: الأولى  –)، لأبي إسحاق الزجاج، الناشر: عالم الكتب ١/٤٥٢وإعرابه ( ) راجع: معاني القرآن٣(

–)، لابن عقيل، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣/٤٧١)، (٣/١٢٦م، والواضح ( ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

)، لشهاب الدين ٢/٥٢م. والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (١٩٩٩ط: الأولى  -/لبنانبيروت

م، وحاشية الدسوقي على مختصر المعاني ١٩٩٩مصر، ط: الأولى،  –الكتبي  القرافي، الناشر: دار
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فُـوه، ": -رحمه االله–م قال أبو عبيد القاسم بن سلاّ  العربُ تختصـرُ الكـلامَ ليخفِّ

 .)١("لعِِلْمِ المستمعِ بتمامهِ، فكأنه في تمامِ القولِ 

واعلم أن "كون التذكير أخف من التأنيث، فقال:  -رحمه االله–ويه علل سيب وقد

ر أخفّ عليهم من المؤنّث؛ لأنّ المـذكر أوّل، وهـو أشـدُّ تمكنـا، وإنّمـا يخـرج  المذكَّ

يقع على كلَّ ما أخبر عنه مـن قبـل أن يُعْلَـم  "الشيء"ترى أنّ  التأنيثُ من التذكير، ألا

لتنوين علامـة للأمكـن عنـدهم والأخـف علـيهم، أذكرٌ هو أو أُنثى، والشـيء ذكـر، فـا

 .)٢("يستثقلون وتركُه علامةٌ لما

قد ذكرت المؤمنات في مواضع من خطاب الشارع بعد ذكر المـؤمنين،  فإنْ قيل:

 والمسلمات بعد ذكر المسلمين، ولم يحدث ثقلاً ولا عي�ا في الكلام.

ؤمنين، والمسـلمات بأنّا نسلم أنـه قـد ذكـرت المؤمنـات عقيـب المـ:  أجيب عنه

عقيب المسلمين مع اشتراكهما في الحكـم؛ وهـذا إمّـا لبيـان الجـواز بجـري العـادة لا 

على سبيل الشرط، أو للتأكيد على الاهتمام بشأنهن في هذا المقـام، وإلا فـإنّ الغالـب 

اكتفاء خطاب الشارع بذكر المـؤمنين والمسـلمين وشـموله للمؤمنـات والمسـلمات 

المستمر للعـرب بتغليـب الـذكور علـى الإنـاث، أو للعلـم بعمـوم على طريقة العرف 

                                                                                                                                                              

 )، للتفتازاني، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت.٢/٧٣(

 ). ١/١١١) راجع: مجاز القرآن (١(

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨)، لسيبويه، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الثالثة، ١/٢٢) الكتاب (٢(



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٤٧  

 .)١(تكاليف الشريعة للرجال والنساء، إلا ما استثني من التكاليف

؛ لأنّ العرب من شأنها تقديم الأهم )٢(شرف الغالب على المغلوب السبب الثاني:

د والأفضــل والأشــرف علــى غيــره، كتغليــبهم العاقــل وتقديمــه علــى غيــر العاقــل عنــ

الاجتماع؛ لشرف العقل وعظمته على فاقده؛ لأنّ به يتحقق الكمال وبلوغ التكليـف، 

ـمَوَاتِ وَمَـنْ فـِي الأرْضِ﴾ ، )٣(ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ يَسْـجُدُ لَـهُ مَـنْ فـِي السَّ

التــي هــي للعاقــل مــع أن الخطــاب يشــمل غيــر العاقــل، كالشــمس  "مَــنْ "فاســتعمل 

النجوم والجبال والشجر والدواب، للاختلاط وجريان ما لأحدهما على ما والقمر و

هو للآخر لشرفه؛ ولأنّ تخصيص العاقل بالخضـوع أفهـم لخضـوع غيـر العاقـل مـن 

 . )٤(أولى باب

؛ لأنّ )٥(تغليــب الأصــل علــى الفــرع عنــد الاخــتلاط والاجتمــاع الســبب الثالــث:

                                                        

 ).٢٦/١٠٥والتنوير لابن عاشور ( ) راجع: التحرير١(

، للخطيب القزويبي، الناشر: دار الفكر العربي، ط: الأولى: )١١٢(ص: في علوم البلاغة ) راجع: التلخيص٢(

 م.١٩٠٤

 ) من سورة الحج.١٨) جزء من الآية رقم (٣(

لناشر: إحياء )، للثعالبي، ا٢٢٥)، وفقه اللغة وسر العربية (ص: ١٣) راجع: الصاحبي لابن فارس (ص: ٤(

)، ورفع ٣/١٢٥م. والواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢التراث العربي، ط الأولى 

مْلالي، الناشر: مكتبة الرشد ٥/٣٧٣النقاب عن تنقيح الشهاب ( ط: الأولى  - الرياض، السعودية-)، للسِّ

، لسنة ٣مجلة الدارة، العدد  )، د/منبرة الحمد،١٩١م، والتغليب في اللغة العربية (ص:٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 هـ.١٤١٦

)، لأبي محمد الحريري البصري، الناشر: مؤسسة ٨٨) راجع: درة الغواص في أوهام الخواص (ص: ٥(
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لى الأصل، كما في تغليب المذكر على الزائد فرع على المزيد عليه، فوجب الرجوع إ

المؤنث؛ حملاً للمؤنث الذي هو فرع على المذكر الذي هو الأصـل، فيجـري الفـرع 

على الأصل طلبا للتجنيس، لا لضيق الكلام، وإنما كان التذكير هـو الأصـل؛ لأنّـه لا 

 .)١(عليه يحتاج إلى زيادة، بخلاف التأنيث فإنّه فرع يفتقر إلى زيادة علامة لتدل

تغليب الأكثر على الأقل؛ لأنّ دأب العرب تغليب الأكثر على  السبب الرابع:

 :)٢(الأقل، ويجعلون الأقل تابعًا للأكثر، وتغليب الأكثر على الأقل لا يخلو

البخل  إمّا أن يكون التغليب في الوصف، كتغليبهم صفة الكرم على البخل، أو

، حيث عبر بـ: )٣(﴾وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ى: ﴿على الكرم اعتبارا بالأكثر، ومنه قوله تعال

التي للعاقل؛ اعتبارا لجانب الكثرة؛ لأنّ ملك  "مَنْ "التي هي لغير العاقل، دون  "ما"

كان المملوك من الحيوان   اليمين يشمل الأرقاء من العبيد والإماء والحيوان، ولما

التي لغير العاقل،  "ما"تعمال أكثر في يد الإنسان من الأرقاء غلب جانب الكثرة باس

                                                                                                                                                              

 هـ.١٤١٨/١٩٩٨بيروت، ط الأولى،  –الكتب الثقافية 

قامت. وإما ) كتاء متحركة، وتختص بالأسماء وصفاتها، كفاطمة وقائمة، أو تاء ساكنة، وتختص بالأفعال، ك١(

ممدودة كورقاء، وصحراء، وتختصان بالأسماء. راجع: المذكر  ألف مقصورة، كسلمى وحُسْنىَ، أو ألف

وسر م، ١٩٨١، مصر-)، لابن الأنباري، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية٢/٢٧٨والمؤنث (

لبنان، ط الأولي -)، لعثمان بن جني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت٢/١٣٧صناعة الإعراب (

 م.٢٠٠٠

 ).٣/١٢٨) راجع: الواضح في أصول الفقه (٢(

 ) من سورة النساء.٣٦) جزء من الآية رقم (٣(



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٤٩  

 .)١(بالإحسان إلى كل مملوك آدمي وغيره - -وأمر االله 

وإما أن يكون التغليب في الفعل، بأن يغلب أكثر الأفعال للمداومة عليها، كقول 

 - -حينما تقدم لها أبو جهم  -رضي االله عنها–لفاطمة بنت قيس  --النبي 

ا أَبُو جَهْمٍ فَلا«لخطبتها:  ، والمعنى أنه كان كثير الضرب )٢(»يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ  أَمَّ

ابٌ للِنِّسَاءِ "للنساء كما في رواية مسلم:  ا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّ كثير أنه كان   . أو)٣("وَأَمَّ

كان يأكل  --أبا جَهْم  أن عصاه كانت ليلا ونهارًا على عاتقه؛ لأنّ   الترحال، لا

يضع سوطه على المجاز؛ لأنّ من شأن العرب أنها  قال لها: لاوينام ويستريح، ف

 .)٤(كمداومته  تجعل أغلب الفعلين

التقديم للسلامة من النقص، كتغليبهم السواد على البياض في  السبب الخامس:

والذي يطلق على التمر والماء إذا اجتمعا، والسواد  "الأسودان"نحو قول القائل: 

الماء؛ لأنّ التمر أسود والماء أبيض باعتبار إناءه،  إنما يكون للتمر خاصة دون

رٌ وَعَلَى وَزْنِ أَفْعَل، فَلا تَفَاوُت، إلا أن لفظ  يشعر بالبرص  "أبيض"وَكلاِهُمَا مُذَكَّ

                                                        

)، لمحمد الأمين، الناشر: دار طوق ٦/١١٤) راجع: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (١(

  م.٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١لبنان، ط: الأولى،  –النجاة، بيروت 

 ). ١٤٨٠)، برقم (٢/١١١٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢(

 ).١٤٨٠)، برقم (٢/١١١٩) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٣(

هـ  ١٣٩٠، ط: الأولى، القاهرة –)، للبيهقي، الناشر: مكتبة دار التراث ٢/٢٣٩) راجع: مناقب الشافعي (٤(

بيروت، ط: الأولى،  –)، لابن عبد البر، الناشر: دار الكتب العلمية ٣/٩٥م. والاستذكار ( ١٩٧٠ -

  م.٢٠٠٠ – ١٤٢١
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فغلب الأسود عليه لنفي توهم النقص، فينعتان جميعا بنعت أحدهما طلبا للسلامة 

 . )١(النقص من توهم

التغليـب كـاف في اسـتعمال أسـلوب التغليـب، حتـى  أن ادعاء سبب والخلاصة:

: )٢(في حاشــيته علــى مختصــر المعــاني -رحمــه االله-قــال محمــد بــن عرفــة الدســوقي 

والمـذكر يغلـب علـى  ،الأشـرف واعلم أن شـأنهم أن يغلبـوا المـذكر أو الأخـف أو"

غيره، وإن كان غيره أخف والأخف يقدم على غيره، وإن كان غيره أشرف، والادعاء 

 ."كاف  سبب التغليبفي

***** 

                                                        

)، لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ٤/٣١٨) راجع: غريب الحديث (١(

- )، للقرافي، الناشر: دار الغرب الإسلامي١٣/٣١م، والذخيرة ( ١٩٦٤الدكن، ط: الأولى،  -حيدر آباد

 م.١٩٩٤ط: الأولى  - بيروت

)٢/٧٣) (٢.( 
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  المبحث الثاني
  علاقة أسلوب التغلیب بالعموم، وفیھ أربعة مطالب

  تعريف العام :  المطلب الأول

عــم الشــي يعُــمُّ "الشــمول والإحاطــة لأمــر متعــدد، يقــال:  أولاً: العــام في اللغــة:

عـم "إذا شـمل جميـع الأمكنـة، و  "عـم المطـر"عُمُومًا، إذا شمل الجماعـة، ويقـال: 

 .)١(إذا عمّ الأعيان ووسع البلاد "خصب عام"إذا شمل وأحاط الجميع، و  "العدل

لم تتفق كلمة الأصوليين على تعريف واحـد للعمـوم،  ثانيًا: العام في الاصطلاح:

أو  "لفـظ"بناء على اختلافهم في استعمال بعض الألفاظ في التعريف، كالتصـريح بــ: 

تــدور في  وهــي أن مــؤدى هــذه التعريفــات واحــد، ، أو اشــتراط الاســتغراق، إلا"مــا"

غالب أمرها حول معنى التساوي والتناول والاستيعاب والشمول والإحاطـة بجميـع 

الأفراد لكن بوضع واحد، وليس في تعداد هـذه التعريفـات كثيـر فائـدة، وأجودهـا مـا 

مـا اللفـظ المسـتغرق لجميـع "العـام هـو:  بـأنّ  -االله رحمـه–قاله فخر الـدين الـرازي 

 .)٢("واحد يصلح له بحسب وضع

                                                        

والقاموس المحيط للفيروزآبادي(ص:  ،)، للفراهيدي، الناشر: مكتبة الهلال١/٩٤) راجع: العين (١(

  ».عم«)،مادة ١١٤١

- هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة ط: الثالثة: )، لفخر الدين الرازي، الناشر: ٢/٣٠٩) راجع: المحصول (٢(

)، والإبهاج في شرح المنهاج ١/١٦٦م، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (١٩٩٧

)، لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن ٤/١١٩٣(

 - هـ١٤٢٤، ط: الأولى، -دبي-اث، السبكي، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التر

)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٥٧٤م. والمسودة لآل تيمية (ص: ٢٠٠٤

 م. ١٩٩٩-هـ١٤١٩)، للشوكاني، الناشر: دار الكتاب العربي، ط: الأولى ١/٢٨٥(
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  العموم في أسلوب التغليب ثابت على خلاف الأصل :  المطلب الثاني

إذا كان أسلوب التغليب في أصل استعماله له معنـى أصـلي وهـو الـذي دلّ عليـه 

اللفظ مباشرة، ومعنى آخر تبعي لغـرض يسـاق لـه الكـلام، وهـو مـا يسـمى بمقتضـى 

لمعلومين على الآخـر في إطـلاق لفظـه عليهمـا، ويعـم الحال، ويترجح فيه لفظ أحد ا

غير المذكور، فهـو بـذلك ثابـت علـى خـلاف -المغلوب  -المذكور –حكم الغالب 

الأصل، وثبوته على خلاف الأصل يسـتلزم أن يكـون شـمول وعمـوم حكـم الغالـب 

، ولــيس مــن قبيــل الوضــع الأول؛ لافتقــاره إلــى دليــل )١(للمغلــوب مــن قبيــل المجــاز

 مبدوءً  ، بل هو في أعلى درجات التوسع في استعمال الألفاظ؛ لأنّ للفظ أصلاً التوسع

ا، وجريه على المغلوب إنما هو على سبيل الحُكْم يتـأدَّى إليـه به في الوضع ومقصودً 

 .)٢(امجازً  من الغالب، فيكون

                                                        

ل، الذي علاقته الجزئية أو ) اختلفوا في نوع مجاز التغليب، ففريق يرى أنّ التغليب من قبيل المجاز المرس١(

المجاورة، وفريق يرى أنّه من قبيل عموم المجاز، ولا مانع من جعله من قبيل المجاز  المصاحبة أو

المرسل أو من قبيل عموم المجاز لا سيما أنه مفتقر إلى القرينة للدلالة عليه في كلا الاحتمالين. راجع: 

، لابن يعقوب المغربي، الناشر: دار الكتب العلمية، )١/٣٣٢مواهب الفتاح على شرح تلخيص المفتاح (

)، للدكتور: ٢٨٧)، وأساليب بلاغية (ص: ٢/٧٠، وحاشية الدسوقي على مختصر المعاني (- بيروت

)، ٢٣م، والتغليب وعلاقته بالمجاز (ص:١٩٨٠أحمد مطلوب، الناشر: وكالة المطبوعات، الكويت 

  أ.د/كمال الحداد، دون تاريخ ، ودون طبعة.

)، لعبد القاهر الجرجاني، ٣٩٦)، وأسرار البلاغة (ص: ٢٦٠/ف١/١٢٨) راجع: البرهان في أصول الفقه (٢(

)، والبحر ٣/٣١٢الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، والبرهان في علوم القرآن للزركشي (

م والسبع المثاني ن العظي)، وروح المعاني في تفسير القرآ٤/٢٤٥)، (٣/٥٩المحيط للزركشي (

هـ، والتغليب وعلاقته  ١٤١٥بيروت، ط: الأولى،  –، للألوسي، الناشر: دار الكتب العلمية )٢/٤٤٦(

 ).١٨بالمجاز أ.د/كمال الحداد (ص:
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بين التغليب ووجود القرينة  -رحمه االله–ولهذا فقد لازم إمام الحرمين الجويني 

ليس في "عرض حديثه عن شمول صيغة جمع المذكر السالم للنساء، فقال: في م

 .)١("عند قرينة شاهدة عليه اللسان القضاء به إلا

توحي بالاتفاق على أن أسلوب التغليب من  -رحمه االله–وعبارة ابن قدامة 

قبيل المجاز فقال بعد أن ذكر الخلاف في شمول خطاب الذكور والإناث في نحو: 

 .)٢("فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق"»: كلوا واشربوا«و » نالمسلمي«

ــة إلــى القــول  –رحمــه االله –لــذا اســتبعد الكمــال ابــن الهمــام أن يــذهب الحنابل

بشمول خطاب الذكور للإناث بالتغليب؛ لأنّ هذا فيـه اعـتراف بالمجـاز، وهـو علـى 

عيـد) مـنهم؛ (إذ اعـترافهم (وهو) أي: إيراد دليلهم هكذا، (ب"خلاف مذهبهم، فقال: 

 .)٣("بالتغليب اعتراف بالمجاز)؛ لأنّه نوع منه

وإذا كان التغليب من قبيل المجاز، فأقرب أنواع المجاز شبها بأسلوب التغليـب 

هو لفظ الجـزء المسـتعمل في الكـل، وأمـا مـع ضـميمته وتثنيـة اللفـظ كـالأبوين ففيـه 

 .)٤(الجمع بين الحقيقة والمجاز

                                                        

 ).٢٦٠/ف١/١٢٨( ) راجع: البرهان في أصول الفقه١(

رسالة ط: الأولى )، لنجم الدين الطوفي، الناشر: مؤسسة ال٢/٥١٤) راجع: شرح مختصر الروضة (٢(

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧

)، لابن أمير حاج، الناشر: دار الكتب ١/٢١١) راجع: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٣(

  م.١٩٨٣- هـ١٤٠٣العلمية ط: الثانية 

 ).١/٣٣٢) راجع: مواهب الفتاح على شرح تلخيص المفتاح (٤(
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يب لا يخرج عن كونه من قبيل إتيان الكلام على خـلاف مقتضـى فأسلوب التغل

الجمـع أو النـوع لخطـاب  الظاهر؛ لأنّه انتقال من خطاب الواحد الفـرد أو الاثنـين أو

 .)١(الواحد النوع الآخر، كل هذا بلفظ  الفرد الواحد أو

وإذا كان أسلوب التغليـب ينتهـى إلـى أنـه علـى خـلاف الأصـل، وهـو مـن قبيـل 

 خصائص: في الاستعمال فإنّ له التجوز

أن أسلوب التغليـب يفتقـر إلـى قرينـة؛ لأنّ اللفـظ الغالـب لا  الخصيصة الأولى:

يدل على المغلوب ابتداء ويفتقر في الدلالة على المغلوب إلى قرينة دالة على دخـول 

ن االسـابقت -رحمهمـا االله–المغلوب في الغالب، وعبارتا إمام الحـرمين، وابـن قدامـة 

ران إلى هذا، وهذا الاتجاه قد تبناه جلّ مـن قـال: إن جمـع الـذكور لا يـدخل فيـه تشي

 .)٢(النساء إلا بقرينة

ـــد وضـــع في اللغـــة للمـــذكر خاصـــة، وأدخـــل  ـــذكير ق ـــك أنّ لفـــظ الت ـــة ذل وآي

ـــذكير  ـــظ الت ـــك، لا أن لف ـــى ذل ـــة عل ـــالقرائن الدال ـــع ب ـــه التب ـــى وج ـــه عل ـــاء في النس

ــإن ل ــذلك ف ــث؛ ول ــوع للمــذكر والمؤن ــله دون موض ــى أص ــذكير يحمــل عل ــظ الت ف

                                                        

-)، لأحمد بن علي، الناشر: المكتبة العصرية١/٢٩٣ح () راجع: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتا١(

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ط: الأولى- بيروت

افعيِّ لا يُدخلون إلا بقرينةٍ أو دلالةٍ "): ٣/١٢٤) قال ابن عقيل في الواضح (٢( . وراجع: بيان "وأصحابُ الشَّ

ط: الأولى  - سعوديةال- )، للأصفهاني ، الناشر: دار المدني ٢/٢١٦المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (

  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦
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 . )١(ما سواه عند تعريته من القرائن

أنـــه بعـــد اســـتعمال أســـلوب التغليـــب لا يدخلـــه التأكيـــد؛  الخصيصـــة الثانيـــة:

ــه  ــزم من ــد يل ــود التأكي ــع؛ فوج ــوز والتوس ــافي التج ــتعماله ين ــل اس ــد في أص لأنّ التأكي

ــــع ذو حمــــار نهــــاق"أنــــه لا تغليــــب في القضــــية المعروضــــة، كمــــا يقــــال:   "أرب

ـــد  ـــدون بالتأكي ـــع"ويري ـــالى: ﴿ "ذو أرب ـــه تع ـــد، وقول ـــل البلي ـــوهم الرج ـــي ت إنَِّ نف

ــلِمَاتِ  ــلِمِينَ وَالْمُسْ ــاص  )٢(﴾الْمُسْ ــه الخ ــوع بجمع ــل ن ــص ك ــه خ ــه؛ لأن ــب في لا تغلي

 .)٣(به فلا تغليب

إن شمول وعموم حكم الغالب للمغلوب ليس من قبيل المجاز بل من  فإن قيل:

ــتتباع، ــل الاس ــر  قبي ــع، ويفتق ــق التب ــب بطري ــم المغلــوب في الغال ــدرج حك ــث ين بحي

قرينـة؛ لأنّ عـادة  المغلوب إلى إخراجه من عموم الحكم الثابت للغالب إلى دليل أو

 .)٤(عليه العرب في الاستتباع أن تستغني بذكر المتبوع فقط عن التابع قنوعًا به وتعويلاً 

مـع الـذكور تنـدرج تحـت نحـو: الإنـاث المختلطـة ": -رحمه االله–قال الفناري 

                                                        

 ).١/٣٩٨(لأبي الوليد الباجي) راجع: إحكام الفصول ١(

 ) من سورة الأحزاب.٣٥) جزء من الآية رقم (٢(

 ).٣/٣٣٠) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٣(

كمال بن الهمام )، والتقرير والتحبير علي تحرير ال٣/١٢٦) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٤(

)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٢/٨٧)، وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (١/٢١٣(

)٥/٢٤٧٦.(  
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 .)١("بطريق التبعية "افعلوا" و "فعلوا"و  "المسلمين"

وعليه، فأسلوب التغليب باب مستقل بنفسـه؛ بحيـث يطلـق اللفـظ الغالـب فقـط 

للدلالة على المغلوب، ويستهجن من العربي ذكر المغلوب مع الغالـب، فـلا يقـول: 

نتم آمنون، تبعَ النسـاءُ في ذلـك، وكـذلكَ أنتم الآمنون، ونساؤكم آمنات، بل إذا قال: أ

، فعـادة "وقمن"إذا كان بحضرته رجال ونساء فقال: قوموا، سَمُجَ في اللغة أن يقول: 

ا أهل اللغة في الاستتباع لهن مغنية عن تخصيصهن بالخطاب، فصار الغالب موضوعً 

لـوب لـيس للقدر المشترك بين المذكور وغير المذكور، وتناول الصـيغة الغالبـة للمغ

 .)٢(الغالب أفراد إلا لأن حكم الأفراد المغلوبة تابعة لحكم

بـأنّ دخـول المغلـوب تحـت حكـم الغالـب بطريـق المجـاز أولـى؛ :  أجيب عنـه

-لافتقار المغلوب إلى قرينة مجوزة لدخوله تحت عموم حكم الغالـب، وآيـة ذلـك 

التغليـب تحـت التوسـع في الاسـتعمال، وهـذا مـا جعـل البلاغيـين يضـعون  -كما مـرّ 

أبواب كثيرة فتارة يجعلوه في المجاز المرسل، وتارة يجعلوه في الاسـتعارة، وتـارة في 

ــه مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال،  ــه ممــا روعــي في الالتفــات، فــيمكن أن يقــال: إن

                                                        

 ).٢/٨٧) راجع: فصول البدائع في أصول الشرائع (١(

)، لأمير بادشاه الحنفي ١/٢٣٣)، وتيسير التحرير (٣/١٢٦) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٢(

)، لعبد العلي الأنصاري، ١/٢٦٢م، وفواتح الرحموت ( ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١-مصر –شر: الحلبي النا

- شرح مسلم الثبوت لمحب االله بن عبد الشكور، الناشر: محمد بيضون، دار الكتب العلمية 

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ -بيروت/لبنان



     أصولية)  أسلوب التغليب ودلالته على العموم (دراسة 

٧٥٧  

 .)١(المعاني فأدرجوه في علم

في  فإنْ قيل: لمَِ لَمْ يأت خطاب الشارع على أسلوب واحد حتى لا يقع المكلـف

 والإشكالات. الشُبه

بأنّ خطاب الشارع نزل بلسان العرب، ولسانها قد تعـددت أسـاليبه، :  أجيب عنه

وهذه الأساليب تتناسب مع الفصيح من كلامها، وهم أقدر على الفهم فلا إشكال في 

استعماله، كما أنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مسـتمرا علـى نمـط واحـد لمـا 

ولما في الطبع من الملل عليـه؛ كمـا أن الافتنـان في ضـروب الفصـاحة فيه من التكلف 

 .)٢(أعلى من الاستمرار على ضرب واحد منها

   بالشرع لا باللغة ثابت عموم الحكم في أسلوب التغليب:  المطلب الثالث

تقدم أنّ أسلوب التغليب ثابت على خلاف الأصل، فهو نوع من أنواع المجـاز، 

ي من أَمر أصلي إلىوالعلاقة المشابهة فِ  غير أصلي، ويجمع تلـك العلاقـات  ي التَّعَدِّ

بثبـوت أصـله، والشـارع قـد  اتِّصَال بَينهما صُورَة أَو معنى، وأنه ثابـت مـن قبـل اللغـة

ــه لســان ــرى علي ــا ج ــى م ــاب عل ــون مــن الخط ــذا الل ــين به ــب المكلف العــرب،  خاط

لته الأولى علـى أنهـا دلالـة وتبقى دلا -العربي-والسؤال: هل نعتبر الاستعمال العام 

ــة؟ أم ــاص  لغوي ــتعمال الخ ــبر الاس ــرعي–نعت ــرعية؟  -الش ــة ش ــه دلال ــون دلالت فتك

 للأصوليين اتجاهان حول هذا المعنى: 

                                                        

 ).١٦) راجع: التغليب وعلاقته بالمجاز أ.د/كمال الحداد (ص:١(

 ). ١/٦٠البرهان في علوم القرآن للزركشي () راجع: ٢(
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يــــرى أنّ شــــمول أســــلوب التغليــــب للأحكــــام بــــالعرف :  الاتجــــاه الأول

بمقتضــى اللغــة؛ بقرينــة  بعمــوم الأحكــام الشــرعية، لا ، أي)١(الشــرعي-الخــاص 

ــــ ــــتراك فيمق ــــاوي والاش ــــو التس ــــل ه ــــريع، إذ الأص ــــام،  ام التش ــــريع الأحك تش

واشـــتراك النـــوعين وتســـاويهما في الأحكـــام ثابـــت مـــن جهـــة الشـــرع لا مـــن جهـــة 

ــــوم  ــــون العم ــــتعمال، فيك ــــححة للاس ــــوزة ومص ــــة مج ــــت اللغ ــــة، وإن كان اللغ

 .)٢(ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الأصناف به والشمول بعرف الشرع، إلا

قالـت: قلـت: يـا رسـول االله  -رضـي االله عنهـا–ك أن أم المؤمنين عائشـة وآية ذل

فلـو كـن  )٣("نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لا قتَِالَ فيِهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْـرَةُ "على النساء جهاد؟ قال: 

ــى يــدخلن في جمــع المــذكر وهــو قولــه تعــالى: ﴿ ضِ الْمُــؤْمِنيِنَ عَلَ ــيُّ حَــرِّ ــا النَّبِ هَ يَاأَيُّ

                                                        

) وهو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى سواء عرفه أهل اللغة أم لم يعرفوه. راجع: المعتمد لأبي الحين ١(

 ).١/٦٣)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (١/١٨البصري (

حرار في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير، كأحكام ) كمفارقة النساء والعبيد والإماء للرجال والأ٢(

]، والجمع والجماعات في قوله تعالى: ٧٨الجهاد في قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فيِ االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 

لاَةِ منِْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا ا ] إلى غير ذلك من ٩لْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ﴿إذَِا نُودِيَ للِصَّ

)، لعلي بن إسماعيل الإبياري، ٢/٤٢شرح البرهان في أصول الفقه ( الأحكام. راجع: التحقيق والبيان في

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي و ،م٢٠١٣ - هـ  ١٤٣٤الكويت، ط: الأولى،  -الناشر: دار الضياء 

)، للبرماوي، ٣/٤٦٥)، والفوائد السنية في شرح الألفية (٤/٢٤٥)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٢٦٨(

م، والتحبير شرح ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦صر، ط: الأولى، م –الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية، الجيزة 

)، لابن النجار ٣/٢٣٦)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٥/٢٤٧٧التحرير للمرداوي (

 م.١٩٩٧ط: الثانية الحنبلي، الناشر: مكتبة العبيكان، 

)، برقم ٢/٩٦٨) حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك، باب الحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ (٣(

  ).٩/٣٦). وراجع: البدر المنير لابن الملقن (٢٩٠١(
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ذلك ولم تَسـأل؛  -رضي االله عنها–، لعرفت عائشة)٢(، وقوله: ﴿وَجَاهَدُواْ﴾)١(﴾الْقِتَالِ 

 .)٣(اللسان لأنها من أهل

أن تغليـــب الأعـــم علـــى الأخـــص صـــار مـــن قبيـــل  ومفـــاد هـــذا الاتجـــاه:

ــان  ــأتي بي ــيلان، إلا أن ي ــه القب ــون في ــع يك ــل موض ــتعمال ك ــرعية في اس ــرورة الش الض

ــك  ــي ذل ــص بنف ــص في الأخ ــل ن ــة ب ــة اللغ ــن جه ــيس م ــذا ل ــم، وه ــم في الأع الحك

 .العُرف الشرعي أو بعموم الأحكام من جهة

، -اللغـة–يرى أتباعه أنّ شمول التغليب للأحكام بـالعرف العـام :  الاتجاه الثاني

بعمــوم الأحكــام؛ لأنّ هــذا هــو المعــروف المشــتهر عنــد أهــل  بعــرف الشــرع ولا لا

ــ ــنهم عل ــائم بي ى أنّ المــذكر إذا اجتمــع مــع المؤنــث، وأراد أن اللســان، إذ الاتفــاق ق

بالذكر كما هـو عـادتهم  يشملهما بحكم غلبت الذكور على النساء، ولا يفرد المؤنث

ـــى  ـــلاء عل ـــب، والعق ـــى الغائ ـــر عل ـــر، والحاض ـــى الحاض ـــتكلم عل ـــب الم في تغلي

 .)٤(العقلاء غير

ـــوم ـــاه الأول؛ لأنّ عم ـــو الاتج ـــاهين ه ـــذين الاتج ـــن ه ـــه م ـــل إلي ـــذي أمي  وال

                                                        

 ) من سورة الأنفال.٦٥) جزء من الآية رقم (١(

 ) من سورة البقرة.٢١٨) جزء من الآية رقم (٢(

 ).٣/٤٦٤الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (جع: ) را٣(

)، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٣/١٢٩) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٤(

 –)، لعضد الدين الإيجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٢/٦٧٣ومعه حاشية السعد والجرجاني (

)، ١/٢١١م، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ( ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤لبنان، ط: الأولى، 

 )، الناشر: دار الكتب العلمية.٢/٢٨وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (
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ــام  ــرف الع ــى الع ــتند إل ــام وإن اس ــة–الأحك ــاظ -اللغ ــيغ والألف ــه الص ــت علي ، ودل

ـــا  ـــبح عرفً ـــارع أص ـــى الش ـــبته إل ـــد نس ـــه بع ـــتعمالاتها، إلا أن ـــرب واس ـــان الع في لس

ـــف  ـــه تكلي ـــرع؛ لأنّ ـــن الش ـــتفادة م ـــة المس ـــه الخاص ـــروطه وأحكام ـــه ش ـــا ل خاصً

ـــ يكـــون إلا مـــن صـــاحب والتكليـــف لا ـــه مفتقـــر إل ـــل ى الشـــرع، لا ســـيما وأن دلي

  الحكم. عمومعلى صحة 

ـــاطبي  ـــال الش ـــا ": --ق ـــرعي إنم ـــتعمال الش ـــب الاس ـــوم بحس ـــاظ العم ألف

 .)١("تعم الذكر بحسب مقصد الشارع فيها

ــأنّ عمــوم الحكــم مــن جهــة العــرف العــام  ــه لا يخلــو:  -اللغــة–وإن ســلم ب فإنّ

إمّـــا أن يكـــون بطريـــق الحقيقـــة، وهـــو غيـــر ممكـــن؛ لأنّ عمـــوم الحكـــم لغيـــر 

كور يفتقـــر إلـــى قرينـــة، ومـــا يفتقـــر إلـــى القرينـــة يكـــون مـــن المجـــاز لا مـــن المـــذ

ـــى  ـــق المجـــاز، وهـــو خـــلاف الأصـــل، ويفتقـــر إل ـــا أن يكـــون بطري الحقيقـــة، وإم

ــه، ولا ــة علي ــة للدلال ــرع،  قرين ــة الش ــن جه ــالحكم إلا م ــف ب ــوم التكلي ــة في عم قرين

ـــبر الـــذكورة والأنوثـــة في مواضـــع، منهـــا: ـــه تعـــالى:  وآيتـــه أنّ الشـــارع قـــد اعت قول

ـــادِهِ ﴿ ـــي االلهِ حَـــقَّ جِهَ ـــوا إذَِا ﴿ ، وقولـــه تعـــالى:)٢(﴾وَجَاهِـــدُوا فِ ـــذِينَ آمَنُ هَـــا الَّ ـــا أَيُّ يَ

ــرِ االلهِ  ــى ذِكْ ــعَوْا إلَِ ــةِ فَاسْ ــوْمِ الْجُمُعَ ــنْ يَ ــلاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــذكور )٣(﴾نُ ــاب لل ــو خط ، وه

                                                        

  ).٤/٢٦) راجع: الموافقات (١(

 ) من سورة الحج.٧٨) جزء من الآية رقم (٢(

 عة.) من سورة الجم٩) جزء من الآية رقم (٣(
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في  --نهــا قولـــه دون الإنــاث فأســقط الجهـــاد والجمــع والجماعــات عـــنهن، وم

ـــر:  ـــذهب والحري ـــلَّ «ال ـــي وَأُحِ تِ ـــورِ أُمَّ ـــى ذُكُ هَبِ عَلَ ـــذَّ ـــرِ وَال ـــاسُ الحَرِي مَ لبَِ ـــرِّ حُ

نَــاثِهِمْ  ــى الرجــال، فثبــت بمــا ذكــر أنّ العمــوم ، )١(»لإِِ فأحــل للإنــاث مــا حرمــه عل

 اللغة. بمقتضى ، لا-الشرعي–من جهة العرف الخاص 

الشـرع، فهـذا يضـطرنا إلـى الكـلام حـول طـرق وإذا كان التغليب ثابتًا مـن جهـة 

 -إن شـاء االله–إلحاق حكم الغالب للمغلوب في أسلوب التغليب، وهذا ما سأناقشـه 

 .التالي في المطلب

  طرق الإلحاق في أسلوب التغليب:  المطلب الرابع

تبين أنّ إلحاق المغلوب بالغالب في الحكم وتعميم حكمه عليـه لـيس مـن قبيـل 

قبيل الاستعمال العرفي الخاص بالشرع، بقرينة مقام التشريع، بحيـث الوضع، بل من 

تســتعمل صــيغة الأخــص ويــراد بهــا الأعــم، وهــذه الصــيغ التعبيريــة مــن خصائصــها 

، واللفـظ المـذكور في ذاتـه لـيس دالا علـى والسـكوت عـن البـاقي الاكتفاء بالمذكور

شــاركه في الصــفات العمــوم، وإنمــا يســتفاد تعمــيم الحكــم علــى غيــر المــذكور ممــا ي

 "المؤمنــات"يشـمل  لا "المــؤمنين"والخصـائص بطريــق العمـوم المعنــوي، فلفـظ: 

                                                        

)، من ١٧٢٠، برقم ()٢١٧/ ٤(  باب ما جاء في الحرير والذهبالترمذي في أبواب اللباس،  ) أخرجه١(

 ."صحيح حسن حديث  موسى أبي وحديث"، وقال عقبه: - -حديث أبي موسى الأشعري 

)، ٢/٤٧٥)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٠/٢٧١وراجع: فتح الباري لابن حجر (

 -الهند، ط: الثالثة -الجامعة السلفية  - ي، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء للمباركفور

 م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤
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بعموم لفظه؛ وإنما يشـمله بعمـوم المعنـى مـن دليـل آخـر للإلحـاق؛ وهـذا التشـريك 

أهـــم  والعمـــوم في الحكـــم لا يخلـــو مـــن طريـــق مصـــحح لجـــواز الإلحـــاق، ومـــن

 :)١(ما يلي الطرق هذه

معلوم أن الأسـماء موضـوعة للدلالـة  ق بالقرائن الشاهدة،الطريق الأول: الإلحا

؛ "قانتـات"خلاف لفظ  "قانتين"على مسمى، ويحصل من كل نوع ما يميزه،  فلفظ: 

لأن الألف والتاء جعلتا علما على جمع الإناث، وقد تقوم قرينـة توجـب اسـتواءهما 

عليهـا السـلام: – في الحكم، فيلحقن بالـذكور، كمـا في قـول االله تعـالى في شـأن مـريم

أسلوب تغليب خوطبت فيه المؤنثة بخطاب الـذكور؛ وهـو  )٢(﴾وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيِنَ ﴿

ـن -قانتـات–بذلك استغناء عن القاعدة النحْوية التي تحتاج إلى إظهـار  ، والـذي حَسَّ

لما كانت طاعتها بلغت طاعة الرجـال  -عليها السلام-تركها وجوز التوسع أن مريم 

جملتهم وأدخلت في التعبير عنهم، وخطابها على هـذا النحـو علـى خـلاف عدت من 

ـن اسـتعماله  مقتضى الظاهر، واسـتعمال للفـظ في غيـر مـا وضـع لـه وهـو مجـاز، حَسَّ

 .)٣(القرينة وجود

ــور  ــن عاش ــد حــاول الطــاهر ب ــه االله–وق ــلوب  -رحم ــة لأس ــة عام أن يضــع قرين

فإنما يريد به النساء، وكأنها قرينة  التغليب وهي: أن الشارع حينما يطلق جمع الذكور

                                                        

 ).٤/١٣١٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٢٦٦) راجع: المستصفى للغزالي (ص: ١(

 ) من سورة التحريم.١٢) جزء من الآية رقم (٢(

)، لجلال الدين ٣/١٣٥)، والإتقان في علوم القرآن (٣/٣١٢شي () راجع: البرهان في علوم القرآن للزرك٣(

م، وحاشية الدسوقي على مختصر ١٩٧٤هـ/١٣٩٤السيوطي، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 

 ).١/٣١٩)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/٦٩المعاني (
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وصيغة جمـع الـذكور في كـلام " :شرعية عامة توجب التشريك وعموم الحكم، فقال

الشارع تشمل النساء بطريقـة التغليـب الاصـطلاحي، أي في الأميـين والأميـات، فـإنّ 

 .)١("أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة

المـذكور وغيـر قد يكون عموم الحكم في  ،)٢(ق الثاني: الإلحاق بعموم العلةالطري

والتـي عـبر عنهـا بعـض  ثابتًا من جهـة عمـوم العلـة التـي هـي ركـن القيـاس، المذكور

الحكـم في الفـرع والأصـل منـوط  بعموم المعنـي، والـذي يـدل علـى أن )٣(الأصوليين

الأصل في كلّ مثلين متساويين لأنّ بعموم العلة لا بخصوص وصف الأصل والفرع؛ 

في  "المحصـنات"في الصورة ولم يوجـد بينهمـا فـارق أن يتسـاويا في الحكـم، فلفـظ: 

خطــاب  )٤(﴾إِ ِنَّ الَّـذِينَ يَرْمُـونَ الْمُحْصَـناَتِ الْغَـافِلاَتِ الْمُؤْمِنـَاتِ : ﴿--قـول الحـق 

مــوم خــاص بالإنــاث؛ لأنّ المحصــنات جمــع محصــنة، لكنــه يتنــاول المحصــنين بع

العلة؛ لاشتراك الرجال مع النساء في العلة، وهي: أنّ شرف كل منهما مصان مـن قبـل 

                                                        

 ).٢٨/٢٠٨) راجع: التحرير والتنوير (١(

حجة الإسلام ك البعض، عموم العلة عند الجمهور ذاتي لا يفتقر إلى دليل يشهد على العموم، بينما يرى) و٢(

تعم بذاتها، بل تفتقر إلى دليل زائد، كالمناسبة، وتنقيح المناط، وغيرها.  أن العلة لا -رحمه االله–الغزالي 

فصول البدائع في أصول )، و٢/٢٥٦الإحكام للآمدي (و )،١١١أساس القياس للغزالي (ص: راجع:

  ).١/٣٣٧)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/٨٣الشرائع للفناري (

هــــ، ١٤٠٣)، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، ط: الأولـــى ١/١٩٣) كـــأبي الحســـين البصـــري في المعتمـــد (٣(

-هـــ١٤١٨)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط: الأولــى ١/١٦٩والســمعاني في قواطــع الأدلــة في الأصــول (

 ).٤/٦٥(  م، والشاطبي في الموافقات١٩٩٩

 ) من سورة ٢٣) جزء من الآية رقم (٤(
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 .)١(الشرع، فيجلد قاذف الذكر من الرجال كما يجلد قاذف الأنثى من النساء بلا فرق

بَابِ، مَنِ اسْـتَطَاعَ مـِنْكُمُ الْبَـاءَةَ "للشباب بقوله:  --النبي  وخطاب يَا مَعْشَرَ الشَّ

جْ فَلْيَتَ  لأنّ الشاب يجمع على شـبان وشـباب، وفي  ;، خاص بالذكور من الرجال)٢("زَوَّ

فهو كمسلم ومسلمات، لكنـه يتنـاول النسـاء بعمـوم  ";شابة وشابات"المؤنث يقال: 

العلة؛ لاشتراك النساء مع الرجال في العلة وهي: أنّ شهوة النكاح غريـزة في القبيلـين، 

 .)٣(قضائها وكل منهما محتاج إلى

يْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فيِ «لأمته بقوله:  - -ومنه خطابه  إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ منَِ اللَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلاثًَا، فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ  : --، فقوله )٤(»الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّ

للتقييد، وقد ذهب الجمهور إلى القول   الليل لافيه تغليب لفعل النوم ب "من الليل"

بعموم مشروعية غسل اليدين، وكراهة غمسها في الإناء، لا فرق في ذلك بين نوم 

الليل والنهار؛ لأنّ الحكم يعم بعموم علته، وهو النوم، فيقتضي إلحاق نوم النهار 

                                                        

م. ومفاتيح الغيب للرازي ١٩٩٣-١٤١٣)، للغزالي، الناشر: العبيكان، ١١١) راجع: أساس القياس (ص:١(

)، ٧٠٨)، وتفسير آيات الأحكام (ص: ١٢/٢٠٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٣/٣٢٤(

 م.٢٠٠٢لسايس، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، أ.د/محمد علي ا

)، ٧/٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (٢(

 ).١٤٠٠)، برقم (٢/١٠١٨)، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب استحباب النكاح (٥٠٦٥برقم (

 ).٢/٥١٦() راجع: شرح مختصر الروضة ٣(

ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب  )٤(

 ."صحيح حسن حديث هذا")، وقال عقبه: ٢٤، برقم ()٣٧/ ١( الإناء حتى يغسلها
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س بنوم الليل، وإنما خصَّ النوم بالليل للغلبة، فدل على أن الليل لي

 .)١(بالتقييد مقصودًا

، إلى أنّ الخبر لا -رضي االله عنهما–وذهب الإمامان أحمد، وداود الظاهري 

، والمبيت لا »أين باتت يده: «-تغليب فيه، وأنه خاص بنوم الليل لا يعم؛ لقوله 

يكون إلا ليلاً، والانسان لا يتكشف لنوم النهار ويتكشف غالبا لنوم الليل فتطوف 

 .)٢(العورة  بدنه فربما أصابت موضع يده في أطراف

ويجاب عنه بأنّ العلة واحدة وهي النوم، لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، 

فيعم الحكم بعموم علته وهي مطلق النوم، وإنما خرج الكلام مخرج الغالب؛ إذ 

 أكثر النوم يكون بالليل لا بالنهار.

ــارق :لــثالطريــق الثا وهــو اجتهــاد في تعديــة وشــمول ، )٣(الإلحــاق بإلغــاء الف

وإلحـــاق صـــورة بـــأخرى في الحكـــم إحـــداهما منطـــوق بهـــا والأخـــرى مســـكوت 

                                                        

يا، سور –مشق )، لابن الملقن، الناشر: دار النوادر، د٤/١٩٦) راجع: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١(

)، وفتح الباري لابن ٢/٤٣م، وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ( ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩ط: الأولى، 

)، للزرقاني، الناشر: مكتبة الثقافة ١/١٢٩)، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (١/٢٦٣حجر (

  م٢٠٠٣ط: الأولى  -القاهرة-الدينية 

م. وعمـدة ١٩٣٢حلـب، ط: الأولـى –للخطـابي، الناشـر: المطبعـة العلميـة  )،١/٤٧) راجع: معالم السنن (٢(

  ).٣/١٩القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (

رع. راجع: ٣( إعلام الموقعين عن رب العـالمين ) إلغاء الفارق هو: أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشَّ

 هـ. ١٤٢٣ابن الجوزي ، السعودية، ط: الأولى، )، لابن قيم الجوزية، الناشر: دار ٣/١٦٦(
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ــه لا ــذكور؛ لأنّ ــر الم ــذكور وغي ــين الم ــارق ب ــاء الف ــا بإلغ ــارق في  عنه ــذا الف ــأثير له ت

الحكـــم، وطريـــق معرفـــة أن الفـــارق لا تـــأثير لـــه في الحكـــم إنمـــا يكـــون باســـتقراء 

في الحكـــم المعـــروض، حتـــى يعلـــم مـــثلا: أن  أحكـــام الشـــرع ومـــوارده ومصـــادره

ــه لا ــا أن ــة، كم ــذكورة ولا أنوث ــف ب ــة لا يختل ــرق والحري ــم ال ــف ببيــاض  حك يختل

ـــــة، ولا ولا ـــــة ولا أعجمي بحســـــن  بســـــواد، ولا بطـــــول ولا بقصـــــر، ولا بعربي

 . )١(فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير قطعا بقبح، فيقول: إنه لا ولا

تباينة حول إدراج إلغاء الفارق تحت أي باب من أبـواب ورؤى علماء الأصول م

بينما السادة الحنفية  ،)٢(الأصول، فالجمهور على أنّ إلغاء الفارق يدرج تحت القياس

يشاحون في تسمية إلغاء الفـارق قياسًـا، وسـموه اسـتدلالاً؛ لأنّ حقيقـة إلغـاء الفـارق 

ية بـين الأصـل والفـرع ببيـان تفارق حقيقة القياس من جهة أن القياس يقصد به التسو

العلة الجامعة ابتداء، بخلاف إلغاء الفارق الذي يقصد به نفي الفارق بـين الصـورتين 

                                                        

 ).٣٠٧ -٣٠٦) راجع: المستصفى (ص: ١(

) وطرائق الجمهور مختلفة حول إدراجه تحت أي أبواب القياس، ففريـق يـرى أنـه نـوع مـن أنـواع القيـاس، ٢(

لا، وفريق يرى أنه مسلك مستقل من مسالك العلة وسموه بتنقيح المناط، وجعله البعض لـيس قسـما مسـتق

)، لأبــي حامــد ٤٣٢بــل قســما مــن أقســام تنقــيح المنــاط. راجــع: المنخــول مــن تعليقــات الأصــول (ص: 

م، ونهايـة الوصـول في ١٩٩٨-هــ١٤١٩ط: الثالثـة  -بيروت، ودمشق-الغزالي، الناشر: دار الفكر المعاصر

-هــ١٤١٦ى ط: الأولـ -مكـة المكرمـة-)، للهنـدي، الناشـر: المكتبـة التجاريـة ٧/٣١٧١دراية الأصول (

)، للشيخ زكريا الأنصـاري، الناشـر: دار الكتـب ١٣٣م، وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: ١٩٩٦

مصطفى البابي الحلبي، وحاشية العطـار علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى جمـع  -مصر-العربية الكبرى 

ر/عبـد االله أحمـد، )، للدكتو٧٠)، وحقيقة الإلحاق بإلغاء الفارق عند الأصـوليين (ص:٢/٣٣٧الجوامع (

 الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، الجامعة الأردنية.
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وتأتي العلة فيه ضمنا، فهو استدلال على تحرير مناط الحكم، وحذف الحشو منه عن 

 .)١(الاعتبار درجة

ئلين بأنـه مـن والذي أعنيه بإلغاء الفارق هو المعنى الأعم سواء على مذهب القـا

إذا وجـد بـين صـورتين أو أمـرين  ، بحيـث-العمـوم–القياس أو من دلالات الألفاظ 

معلــومين تماثــل في الجــنس أو النــوع وصــح كــل منهمــا أصــل بنفســه وقــد غلــب  أو

المغلـــوب ينـــدرج تحـــت حكـــم الغالـــب بنـــوع مـــن  أحـــدهما علـــى الآخـــر، فـــإنّ 

 المعنوي. العموم

لعمـوم بطريـق عـرف الشـرع أيسـر مـن العمـوم والحامل على هـذا الاختيـار أنّ ا

بطريق القياس؛ لأنّ القياس يستدعي أصلاً وفرعًا، وحكم الأصل، والعلـة الجامعـة، 

ثم إلى تأمل المجتهد؛ فإدراك المعنـى في القيـاس يعتمـد علـى الاجتهـاد والاسـتنباط 

ن عمـوم والرأي، بخلاف العرف الشرعي فإنّه لا يفتقر إلى كبير تأمل، فهو مسـتفاد مـ

 الشرع ولا يستدعي كل هذه الطرق. 

أضف إلى ذلك أن ثبوته مـن جهـة العمـوم أصـح مـن جهـة أن العمـوم يـرد عليـه 

                                                        

)، لابن التلمساني، الناشر: ٢/٣٣٦)، وشرح المعالم في أصول الفقه (٥/٢٣٠) راجع: المحصول للرازي (١(

م. والمسـودة لآل ١٩٩٩ -هــ  ١٤١٩لبنـان، ط: الأولـى،  –عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت 

 ).٢/٣٥٠)، وفواتح الرحموت (٧/٦٥)، والبحر المحيط للزركشي (٣٩٣تيمية (ص: 

) إلـى أنّ الخـلاف بـين الفـريقين خـلاف لفظـي. وعلـى ٢/٢٢في البرهان ( --هذا، وقد ذهب إمام الحرمين 

خـلاف بيـنهم في طريـق الحـذف كل فالاتفاق بين الفريقين قائم على أصل الإلحـاق بإلغـاء الفـارق، وإنمـا ال

ــن التلمســاني ( )، وتشــنيف المســامع بجمــع ٢/٣٣٦والإلغــاء. راجــع: شــرح المعــالم في أصــول الفقــه لاب

 ).٢/٣٥٠)، وفواتح الرحموت (٣/٣٢١الجوامع للزركشي (



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو    ٢/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ٧٦٨    

التخصيص، وأسلوب التغليب يدخله التخصيص، بخلاف القياس فـإنّ حكمـه لازم 

 مادام قد تحققت أركانه وشروطه.

دلالــــة وإذا كــــان العمــــوم بنفــــي الفــــارق في أســــلوب التغليــــب مــــن قبيــــل ال

،  -كمـــا مـــرّ –اللفظيـــة، فإنـــه يســـمى بـــالعموم المعنـــوي، فهـــو مـــن بـــاب المجـــاز 

بحيـــث  "الجزئيـــة"ومجـــازه إنمـــا هـــو مـــن قبيـــل المجـــاز المرســـل الـــذي علاقتـــه 

ــي  ــإطلاق النه ــم، ك ــراد الأع ــص وي ــق الأخ ــل، أو يطل ــراد الك ــزء وي ــه الج ــق في يطل

ــــأْ عــــن أكــــل مــــال اليتــــيم في قولــــه تعــــالى: ﴿ ــــذِينَ يَ ــــامَى إنَّ الَّ ــــوَالَ الْيَتَ كُلُونَ أَمْ

 .)٢(، والمرد به شتى صور الإتلاف من إغراق وإحراق، وغيرها)١(﴾ظُلْمًا

ــين  ــارق ب ــون الف ــب: أن يك ــلوب التغلي ــارق في أس ــاء الف ــاق بإلغ ــابط الإلح وض

 ، وحينها لا يخلو من احتمالين:)٣(المغلوب والغالب مقطوعا بنفيه

                                                        

 ) من سورة النساء.١٠) جزء من الآية رقم (١(

)، لمحمد الأمين الشنقيطي، ٣٠١(ص: مذكرة في أصول الفقه )، و٢/٣٥٠) راجع: فواتح الرحموت (٢(

 الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

يرى تضييق طرق  - -) وأمّا إن كان الفارق مظنونا، فطرائق الأصوليين في الحذف متباينة، فالشافعي ٣(

ترم الحذف، فمثلا في حديث الأعرابي يرى أن الموجب للكفارة أنه أفسد صوما محترما في زمان مح

بالجماع، فوصف كونه مجامعا لا يحذف؛ لأن ما يحتمل لا يجوز حذفه بالظن، كما أن له حظا من 

 في -عنهما االله رضي–المناصبة في شرع الكفارة فلا يحذف، بينما يتوسع الإمامان أبو حنيفة، ومالك 

 أو بالأكل الكَفارة ويوجِبَان تكِ،والهَ  الإِفسَادِ  بعمومِ  الحُكمَ  ويعلِّقان الجِمَاعِ، خصوصَ  فيحذِفَانِ  الحذف

رب )، ٢/٣٣٦)، وشرح المعالم في أصول الفقه للتلمساني (٣٠٧صفى للغزالي (ص: المست: راجع. الشُّ

  ).٢/٣٥٠وفواتح الرحموت (
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ــال الأول: ــوب  الاحتم ــون المغل ــه-أن يك ــكوت عن ــن  -المس ــالحكم م ــى ب أول

فحـوى "، ويسـمى بــ: )١(مع القطـع بنفـي الفـارق بـين الصـورتين -المذكور–الغالب 

، كمـا في )٣("دلالة النص"، ويسميه السادة الحنفية: )٢("مفهوم الموافقة"، و "الخطاب

قتـل الضـرب وال–، فالفارق بـين المسـكوت عنـه )٤(﴾فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ قوله تعالى: ﴿

تـأثير لـه في الحكـم فتلغـى خصوصـية  منفي؛ لأنّـه لا -التأفيف–والمذكور  -والشتم

؛ لأنّ ثمّة أوصاف مسكوت عنها أولى بالحكم من الوصـف »أف«الوصف المذكور 

 . )٥(فيها معنى المذكور من الأذى وزيادة المذكور، لأنّ 

                                                        

على مذهبين: الأول: أن  واختلفوا في دلالة الحكم على ما انتفى فيه الفارق قطعا أهي دلالة قياسية أم لفظية؟) ١(

كم المستفاد فيما انتفى فيه الفارق قطعا بين المذكور والمسكوت عنه ثابت من جهة اللفظ؛ لأن حكم الح

المسكوت عنه لا يحتاج في إدراكه إلى فكر واستنباط علة. المذهب الثاني: أن الحكم المستفاد فيما انتفى 

)، لأبي ٤/١٣٣٣لعدة (فيه الفارق قطعا بين المذكور والمسكوت عنه ثابت من جهة القياس. راجع: ا

)، ٢/١٢٩م، وقواطع الأدلة للسمعاني (١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠يعلى الفراء، الناشر: دون ناشر, ط: الثانية 

النظر في الأصول للأسمندي )، وبذل ٣/٢٥٨)، والواضح لابن عقيل (٣٠٥والمستصفى للغزالي (ص:

 ).٧/٣١٧٣)، ونهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١٦٣(ص: 

  ).٣/٣٥٠راجع: شرح مختصر الروضة () ٢(

، - بيروت-)، لنظام الدين الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي ١٠٤) راجع: أصول الشاشي (ص: ٣(

 ).٢/١٦٠وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (

 ) من سورة الإسراء.٢٣) جزء من الآية رقم (٤(

)، ونهاية الوصول ٣٠٠)، والمستصفى للغزالي (ص:٣/٢٦٢) راجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٥(

 ).٧/٣١٧٠في دراية الأصول للهندي (
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ذهبـوا إلـى الذي يدعي على الجمهور القـول بـأنهم  --وفيه رد على ابن حزم 

أن التأفيف يشمل بوضع اللغة القتل والضـرب والقـذف ونحوهـا مـن أنـواع الإيـذاء؛ 

لأنّ قــول الجمهــور يتمركــز حــول أن النهــي عــن التــأفيف يســتلزم المنــع مــن القتــل 

والضرب والقذف وغيرها من أنواع الأذى لتحقق المعنى الذي هو مناط النهي فيها، 

 . )١(وشتان بين الأمرين

ب هنــا قــد دخــل تحــت الغالــب بدلالــة العــرف؛ لأنّ القصــد مــن إيثــار والمغلــو

الغالب بالذكر نفي أدنى الأذى، فـدل العـرف إلـى النهـي عمـا زاد عـن ذلـك، ولربمـا 

إلى أنّه قيـاس جلـي، وقيـل: قيـاس  --قاربَ القياسَ، ولهذا ذهب الإمام الشافعي 

 .)٢(واضح

فـِــي الأْضََـــاحِي: الْعَـــوْرَاءُ الْبَـــيِّنُ  أَرْبَـــعٌ لاَ يَجْـــزِينَ : « -ومنـــه قـــول النبـــي 

فالفـــارق بـــين المســـكوت عنـــه والمـــذكور معلـــوم، وهـــو العـــور، ، )٣("عَوَرُهَـــا،...

العـور؛ –تأثير له في الحكم فتلغى خصوصية الوصـف المـذكور  وخصوص العور لا

 لأنّ ثمّة وصف مسكوت عنه وهو العمى أولى بـالحكم مـن الوصـف المـذكور، لأنّ 

                                                        

)، لابن حزم، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت، وتفسير ٧/٥٧) راجع: الإحكام في أصول الأحكام (١(

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣)، أ.د/محمد أديب صالح، الناشر: المكتب الإسلامي، ط الرابعة ١/٦٥٧النصوص (

)، ونهاية الوصول للهندي ٣٠٠)، والمستصفى للغزالي (ص:٣/٢٦٢) راجع: الواضح لابن عقيل (٢(

)٧/٣١٧٠.( 

من )، ١٧١٨، برقم ()٦٤٠/ ١(الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب المناسك   ) أخرجه٣(

 . "...هذا حديث صحيح"، وقال عقبه: --حديث البراء بن عازب 
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نى العور وزيادة، وتغليبه من قبيل التنبيه بأدنى الأوصاف على أعلاهـا، بجـامع فيه مع

الهزال في كل منهمـا، وهـذه الدلالـة دلالـة عرفيـة؛ وقـد أرشـدت إلـى النهـي عمـا زادَ 

 .)١(عليه

أن يكون المغلوب المسكوت عنه مساويا للغالب المذكور مـع  الاحتمال الثاني:

م القضـاء عنـد الغضـب في وغيـر المـذكور، كتحـري القطع بنفي الفارق بـين المـذكور

، فإنّ الفارق بين المـذكور وغيـر )٢(»لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ : «-قوله

تــأثير لــه في الحكــم فتلغــى  المــذكور معلــوم وهــو الغضــب، وخصــوص الغضــب لا

ت عنهـا، كـالجوع ؛ لأنّ ثمّة أوصـاف مسـكو»الغضب«خصوصية الوصف المذكور 

حِ، ومغالبَـة النُّعَـاس، مسـاوية  للغضـب في  المفرط، والعَطَش المُفـرِط، والألـم المبَـرِّ

لتسـاوي غيـر المـذكور مـع  -الغضـب–الحكم فتلغى خصوصية الوصـف المـذكور 

نه مــن التشــويشِ المــانعِِ مــن اســتيفاءِ  المــذكور في الحكــم، وينَــاطُ الحُكــمُ بمــا يتضــمَّ

الحكمُ به، وَيعُمُّ الحكم جميع الأوصاف المغلوبة والغالبة وغيـر ذلـك الفكرِ؛ فيناطُ 

 .)٣(من سائر الشواغل المشتتات من غير فارق بينها

ويجــوز اســتنباط معنــى يعمــم، "رحمــه االله: –قــال الشــيخ تــاج الــدين الســبكي 

 .)٤("لا يقضي القاضي وهو غضبان": --كمشوش الفكر من قوله 

                                                        

 ).٣/٢٥٩ أصول الفقه لابن عقيل () راجع: الواضح في١(

) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكـام، بـاب هـل يقضـي القاضـي أو يفتـي وهـو غضـبان ٢(

)، ومسـلم في صـحيحه كتـاب الأقضـية، بـاب كراهـة قضـاء القاضـي وهـو غضـبان ٧١٥٨)، بـرقم (٩/٦٥(

 .--) من حديث أبي بكرة ١٧١٧)، برقم (٣/١٣٤٢(

 )، ٢/٣٣٥شرح المعالم في أصول الفقه للتلمساني ()، و٣٣٠المستصفى (ص:  ) راجع:٣(

)، لتاج الدين السبكي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى ١/١٥٣الأشباه والنظائر () راجع: ٤(

 م.١٩٩ -هـ١٤١١
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 :  غاء الفارق ما يليوأهم ملامح الإلحاق بإل

إثبات أن الوصف المذكور طردي لا تأثير له في الحكم، بقرينة  الملمح الأول:

تختص بفرد دون فرد، ولا بنوع دون نوع، ولا بقوم دون قوم،   أن أحكام الشرع لا

وهذا يستلزم من المجتهد استقصاء جميع الفروق المحتملة بين الصورتين، وإبطال 

 .)١(لغالب بالمغلوبما يمنع من إلحاق ا

الإلحاق بإلغاء الفارق بين الغالب والمغلوب لا يشترط فيه تعيين  الملمح الثاني:

يدل على التشريك بين الصورتين في الحكم، فهو من قبيل إلحاق   العلة الجامعة، بل

المسكوت بالمنطوق بحذف الفوارق وبيان أن العلة متحققة في المسكوت عنه 

الذي يرى أن إلغاء  - رحمه االله–فا لبعض العلماء كالرازي جملة بلا تعيين، خلا

 . )٢(الفارق من مسلك السبر والتقسيم فاشترط تعيين العلة

المجاز، تسمية المغلوب في الإلحاق بنفي الفارق فرعّا من قبيل  الملمح الثالث:

؛ لأنّ كـل منهمـا أصـل فيطلق فيه الجزء ويراد الكل، أو يطلـق الأخـص ويـراد الأعـم

دخول المغلوب تحت الغالب من قبيل التلفظ بالجزء وإلحـاق الكـل بـه عنـد إزالـة و

 .)٣(من قبيل الأصل والفرع الفارق، لا

                                                        

  ).٢/٣٥٠فواتح الرحموت ()، و٣/٣٢١) راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١(

 ).٧٣قيقة الإلحاق بإلغاء الفارق عند الأصوليين للدكتور/عبد االله أحمد (ص:) راجع: وح٢(

، وحقيقة الإلحاق بإلغاء الفارق عند الأصوليين د/عبد االله أحمد )٧/٦٦البحر المحيط () راجع: ٣(

 ).٧٢(ص:
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  المبحث الثالث
  مجالات عموم الحكم في أسلوب التغلیب

بعد ما سبق بيانه من حقيقة أسلوب التغليـب ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام تبـين أنـه 

ــدعتها ا ــة أب ــة إبداعي ــة بمــا تملكــه مــن ملكــات لســانية، صــناعة لغوي لحضــارة العربي

– )١(وإبداعات لغوية، وتلك الإبداعات تعـد مـن شـجاعة العربيـة كمـا قـال ابـن جنـي

، وهو وإن كان صناعة لغوية إلا أنه مسـتعمل في خطـاب الشـارع ويحمـل -رحمه االله

ل الشـارع في ثنايا استعماله أحكاما شرعية ملزمة، بـل لا مبالغـة في القـول: إن اسـتعما

لأسلوب التغليب ودلالته على عموم الأحكام أوسع من استعمال العـرب، وهـذا مـا 

 المبحث. سيتضح من خلال هذا

هذا، ولما كان الكلام في لغة العرب ينقسم من حيث الإفراد والجمع إلى مفرد 

ومثنى وجمع، ودلالة هذه الأقسام على غيرها من الأفراد والأنواع تغليبا ليس على 

بة واحدة، فقد آثرت أن أفرد كل قسم من هذه الأقسام ببيان ما يتعلق به من مرت

أحكام، وما يقربه من مثال، وسأناقش كل قسم منها في مطلب مستقل على النحو 

 التالي:

  تغليب الفرد وتعميم حكمه على جميع الأفراد:  المطلب الأول

جيـه الكـلام نحـو لا شك أنّ الخطاب يستلزم مُخَاطبِ ومخَاطَب لكي يصـح تو

الشـارع أنـه قـد يغلـب خطـاب أحـد الأفـراد ويريـد بـه تعمـيم الغير للإفهام، ومعهـود 

الحكم على باقي الأفراد من المكلفين، وقد يغلب خطاب أحد أنـواع الأفـراد ويريـد 

                                                        

  ).٢/٣٦٢الخصائص () راجع: ١(



  م٢٠٢٣/ سبتمبر يوليو    ٢/٢الإصدار الثالث من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ٧٧٤    

 النوعين: به تعميم الحكم على جميع الأنواع، وفي التالي بيان هذين

، -كالخطـاب الموجـه نحـو النبـي  مكلفـين،النوع الأول: تغليب أحـد أفـراد ال

تعمــيم حكمــه وشــموله لبــاقي أفــراد الأمــة فــرّق الأصــوليون بــين  أحــد أمتــه، وفي أو

 حالين:

، فلا يتعـدى -المذكور–الاختصاص بالفرد الغالب أن يقوم دليل  الحال الأول:

وله في ق --الحكم من الفرد الغالب إلى الفرد المغلوب، كالخطاب الخاص بالنبي 

وَامْرَأَةً مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبيِِّ إنِْ أَرَادَ النَّبيُِّ أَنْ يَسْتَنكْحَِهَا خَالصَِـةً لَـكَ تعالى: ﴿

ــؤْمِنيِنَ  ــنْ دُونِ الْمُ ــى )١(﴾مِ ــل عل ــام دلي ــة وق ــن الأم ــد م ــاص بواح ــاب الخ ، وكالخط

له أنه عجّـل بـذبح أضـحيته لما سأ --لأبي بردة بن نيار  --اختصاصه به، كقوله 

: فـإن عنـدي عَنَـاقَ --قال أبو بردة » تلِْكَ شَاةُ لَحْمٍ :«--قبل الصلاة، فقال النبي 

نَعَـمْ، وَلَـنْ تَجْـزِيَ عَـنْ أَحَـدٍ «جَذَعَة هي خير من شَاتَيْ لَحْم، فهل تجزي عني؟ قَالَ: 

 .)٢(»بَعْدَكَ 

، -المـــذكور–رد الغالـــب أن لا يقـــوم دليـــل الاختصـــاص بـــالف الحـــال الثـــاني:

 خطابان: وفيه

                                                        

 ) من سورة الأحزاب.٥٠) جزء من الآية رقم (١(

ضح بالجذع «لأبي بردة:  - -خرجه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي، باب قول النبي ) متفق عليه، أ٢(

)، ومسلم في صحيحه كتاب الأضاحي، باب وقت الأضحية ٥٥٥٦)، برقم (٧/١٠١من المعز... (

 .- -)، من حديث البراء بن عازب ١٩٦١)، برقم (٣/١٥٥٢(
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دليل على اختصاصه به،  ولا - - الخطاب الموجه نحو النبي الخطاب الأول:

والأصوليون متفقون على أنه إن قامت قرينة على عموم حكمه لغيره فهو للعموم بلا 

قْـتُمُ النِّسَـاءَ فَ خلاف، كما في قوله تعالى: ﴿ هَـا النَّبـِيُّ إذَِا طَلَّ تهِِنَّ يَاأَيُّ قُـوهُنَّ لعِِـدَّ ، )١(﴾طَلِّ

قْتُمُ﴾، و ﴾، قرينة لفظية تدل على عموم  فإن ضمير الجمع في قوله: ﴿طَلَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ

-الخطاب لجميع أفراد المكلفين من الأمة، واختلفوا فيما إذا وجـه الخطـاب للنبـي 

- ه، كمـا في تكن ثمة قرينـة تـدل علـى عمومـ ولم يقم دليل على اختصاصه به، ولم

ـقِ االلهَ وَلا تُطـِعِ الْكَـافرِِينَ وَالْمُنـَافقِِينَ قوله تعـالى: ﴿ هَـا النَّبـِيُّ اتَّ ، ففـي تعمـيم )٢(﴾يَـا أَيُّ

 :)٣(الأصوليين حكمه على باقي الأمة، خلاف بين

ففريق يرى أنّ هذا من أسلوب تغليب المفـرد لسـبب وعلـة فـلا يعـم إلا بـدليل، 

من أمته وتشريكهم معـه في الحكـم إلـى  --إلحاق غيره به فيفتقر في تعميم حكمه و

دليل مجوز للتسوية في الحكم بين الغالب والمغلـوب؛ لأنّ صـيغة المفـرد موضـوعة 

في أصل اللغة للواحد، فلا تتناول غيـره بوضـعها، ويفتقـر عمومهـا إلـى دليـل لتعمـيم 

 .)٤(غيره الحكم على

                                                        

 ) من سورة الطلاق. ١) جزء من الآية رقم (١(

 ) من سورة الأحزاب.١من الآية رقم () جزء ٢(

)، ٤/٢٥٦)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/٤١٢) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣(

 ).٢/٨٥وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (

)، والإحكام في أصول ٢/٣٨٠)، والمحصول للرازي (٢/١٨١) راجع: التقريب والإرشاد للباقلاني (٤(

)، وبيان المختصر ١/٥١٥)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (٢/٢٦٠الأحكام للآمدي (

 ). ٤/٢٥٤)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/٢٠١شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (
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د لسبب وعلـة فـيعم ابتـداء مـن غيـر وفريق يرى أنّ هذا من أسلوب تغليب المفر

 .)١(دليل، ما لم يرد دليل يدل على قصر وتخصيص الحكم بالفرد المذكور

لأنّ أســلوب التغليــب شــرط اســتعماله  والصــواب مــا ذهــب إليــه الفريــق الأول؛

ه استعمال للفظ في غير ما وضـع لـه الشاهد المجوز للاستعمال؛ لأنّ  وجود القرينة أو

–مجوزة للاستعمال والحمل، ولذا قال الإمـام فخـر الـدين الـرازي فيفتقر إلى قرينة 

هـؤلاء إن زعمـوا أن ذلـك مسـتفاد مـن اللفـظ فهـو "عقيب الرأي الثـاني:  -رحمه االله

سُـولُ جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر، وهو قوله تعـالى: ﴿ وَمَـا آتَـاكُمُ الرَّ

، وما يجري مجـراه فهـو خـروج عـن هـذه المسـألة؛ )٢(﴾وافَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُ 

بـل  ،لأنّ الحكم عنده إنما وجب على الأمة لا بمجرد الخطاب المتنـاول للنبـي فقـط

 .)٣("بالدليل الآخر

دليــل علــى  الخطــاب الموجــه نحــو فــرد مــن أفــراد الأمــة، ولا الخطــاب الثــاني:

 الخطـاب الخـاص اختصاصه بـه، ففـي تعمـيم حكمـه خـلاف علـى نحـو مـا سـبق في

 .)٤( -لنبيبا

                                                        

)، ١/٣١٨لى (العدة في أصول الفقه لأبي يع) وإليه ذهب الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة. راجع: ١(

)، ١/٢٢٤)، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٢/٤١٣وشرح مختصر الروضة للطوفي (

 ).١/٢٥١)، وتيسير التحرير (٢/٨٥وفصول البدائع في أصول الشرائع (

 ) من سورة الحشر.٧) جزء من الآية رقم (٢(

  ).٢/٣٨٠المحصول للرازي () راجع: ٣(

)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٢/٢٦٣ أصول الأحكام للآمدي (راجع: الإحكام في) ٤(

  ).١/٣٢٤)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/٢٠٣للأصفهاني (
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تغليب أحد الأنواع أو وصفه وعموم حكمه لجميع الأنواع، ويفتقر  النوع الثاني:

إلى أمارة من الشرع إلى دخول غيره فيه؛ لأنّه  -بالاتفاق–دخول النوع الآخر 

سيكون غالبا من باب جري العادة بالألفاظ والأسامي ولا يكون مقصودًا، ويعرف 

 :قسمانري العادة به في النظم، وهو ذلك بأن تج

تغليــب المفــرد المخصــوص بنــوع مــن الأنــواع، كتغليــب المفــرد  الأول: القســم

وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا في قولــه تعــالى: ﴿ "مــؤمن"المــذكر علــى المفــردة المؤنثــة، كلفــظ: 

يعــم المقتــول المــؤمن ذكــرا كــان  ، فإنّــه غلــب المــؤمن علــى المؤمنــة، لكنــه)١(﴾خَطَــأً 

عبدا، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنّ الفـارق بـين الغالـب والمغلـوب  أنثى، حرا كان أو وأ

هي الذكورة والحرية والسن، وهذا كله مقطوع بنفيه؛ لأنه لا تأثير لخصوص وصـف 

من هذه الأوصاف في الحكم، فيناَطُ الحُكمُ بفعل القتل دون النظر إلى نـوع المقتـول 

 .  )٢(سنه جنسه أو لونه أو أو

أجمع أهل العلـم علـى أن علـى القاتـل خطـأ كفـارة "رحمه االله: –قال ابن قدامة 

 .)٣("أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير... ا أمسواء أكان المقتول ذكرً 

مَـنِ ابْتَـاعَ عَبْـدًا وَلَـهُ مَـالٌ، فَمَالُـهُ للَِّـذِي : «--في قول النبـي  "العبد"ومنه لفظ: 

                                                        

 ) من سورة النساء.٩٢) جزء من الآية رقم (١(

ان، ط: لبن –، بيروت لابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية )،٧/٣٥١) راجع: المبدع في شرح المقنع (٢(

)، للبهوتي الحنبلي، الناشر: دار ٦/٦٦م، وكشاف القناع عن متن الإقناع ( ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، 

 الكتب العلمية.

 ) بتصرف يسير.٨/٥١٢المغني لابن قدامة () راجع: ٣(
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، فإنّه يعم بيع جميع المملـوكين مـن العبيـد والإمـاء إذا )١(»رِطَ المُبْتَاعُ بَاعَهُ، إلاِّ أَنْ يَشْتَ 

بيع أحدهم وله مال؛ لأن حكمُ الجاريةِ إذا بيعتْ ولها مال حكمُ العبدِ إجماعًا إذا بيع 

ــذا يســمى:  ــدِ، وه ــى العب ــا عل ــال قياسً ــه م ــاس في معنــى الأصــل"ول ، أي: إنّ "القي

ى الأصل، فلا أثر للفارق وهـو الـذكورة، ويسـمى: المسكوت عنه وهو الفرع فيه معن

 .)٢(عنه إلغاء الفارق بين المذكور والمسكوت

جرى على  "العبد"، فلفظ: )٣(»مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فيِ عَبْدٍ...: «--وكقول النبي 

العادة، فلا أثر له في الحكم فيستوي فيه العبد والأمة، لسبق اللسان بتقديم الذكور 

لإناث وتغليبهم عليهن في الذكر، وتعرف المشاركة في الحكم بتصفح أحكام على ا

العتق بأنا عهدنا من الشارع التسوية بين الذكر والأنثى في أحكام العتق، فألغينا صفة 

مدخل للأنوثة   الذكورة، كما تعرف بمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا

                                                        

، برقم )٣/١١٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر (١(

)، من ١٥٤٣)، برقم (٣/١١٧٣)، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر (٢٣٧٩(

 .- -حديث عبد االله بن عمر 

المنهاج )، والإبهاج في شرح ٣/٣٥٢)، وشرح مختصر الروضة (٢/١١٨) راجع: الواضح لابن عقيل (٢(

)٦/٢٣٩٨.(  

كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء  ) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه٣(

)، ٣/١٢٨٦)، ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد (٢٥٢٢)، برقم (٣/١٤٤(

  .-رضي االله عنهما–)، من حديث عبد االله بن عمر ١٥٠١برقم (
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 . )١(العتق في

مَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ : «--في قول النبي  "رجل"وكلفظ:  أَيُّ

فإنّـه في العـرف يشـمل الأنثـى؛ لأنّ المـرأة في معنـاه،  )٢(»أَحَقُّ بمَِتَاعِهِ، إذَِا وَجَـدَهُ بعَِيْنـِهِ 

فالمرأة ملحقة بالرجل، ولكن جرى ذكر الرجل وفاقًا؛ لأنّه السابق إلى اللسـان، فهـو 

 .)٣(ضرورة ناية عن الإنسان، فخاصية المحل بالذكر ساقطةبحكم العادة ك

تغليـب المفـرد المخصـوص بصـفة مـن الصـفات، كتغليـب صـفة  الثـاني: القسم

، فإنّه ")٤(»لاَ يَبيِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ « :--في البيع في قوله  "المسلم"أو  "الأخ"

ق المتعاقـدين، وحـق المتعاقـدين يعم المسلم وغير المسلم؛ لأنه ممـا روعـي فيـه حـ

محفوظ للمسلم كمـا هـو محفـوظ لغيـره بـلا اخـتلاف؛ لأنّ لهـم مـا لنـا، وعلـيهم مـا 

 علينا.

؛ الغلأضف إلى ذلك أنّ النهي عن البيع على البيع إنما شرع صيانة للقلوب عن 

                                                        

)، وشفاء الغليل في بيان الشبه ٣٠١لغزالي (ص: )، والمستصفى ل٢/٢١لإمام الحرمين ( البرهان) راجع: ١(

 ).٣/٢٦٨)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٠٨والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: 

)، من حديث أبي ٢٣١٤)، برقم (٢/٥٨) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع (٢(

 ."ولم يخرجاه بهذا اللفظ ،هذا حديث عال صحيح الإسناد"وقال:  - -هريرة 

)، وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص: ٣٠١) راجع: المستصفى للغزالي (ص: ٣(

 ).٦/٢٣٩٧)، والإبهاج في شرح المنهاج (١٣١

) من ٢١٣٩)، برقم (٣/٦٩) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه... (٤(

 .-رضي االله عنهما-االله بن عمر عبد  حديث
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حث�ـا علـى عـدم الإضـرار، وهـذا يسـتوي فيـه المسـلم وغيـر  "الأخ"ولهذا عبر بلفـظ 

م، فالتقييد بالأخ قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل يعم المسـلم وغيـر المسل

 .  )١(المسلم

ــن حجــر  ــين المســلم ": -رحمــه االله–قــال اب قــال الجمهــور: لا فــرق في ذلــك ب

 .)٢("والذمي، وذكر الأخ خرج للغالب، فلا مفهوم له

مـن أربـاب وهذا من عادات البيان عند نظـم الكـلام يعرفهـا مـن ألفهـا ومارسـها 

اللسان؛ ويتضـح بـه أن التعريـف بحكـم المسـمى غيـر موقـوف علـى النطـق بالعبـارة 

الموضــوعة لــه في أصــل الوضــع، بــل يتعــدى إلــى غيــر المــذكور بضــوابط وشــروط، 

ـــر  ـــع غي ـــذكور م ـــه الم ـــل في ـــا تماث ـــو م ـــل، وه ـــى الأص ـــاس في معن ـــمى بالقي ويس

 .)٣( الحكم في المذكور

  عموم حكمه لفرديهتغليب المثنى و:  المطلب الثاني
يستعمل أسلوب التغليب في المثنى كما يستعمل في المفرد ويعم حكمه لفرديـه، 

                                                        

) هذا على مذهب الجمهور، خلافا للأوزاعي الذي جوز بيع المسلم على بيع الذمي؛ لخصوص الخطاب ١(

)، وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/٥٢٣بالمسلمين. راجع: الاستذكار لابن عبد البر (

)، ٤/٤٢٣ي إلى رياض أحاديث البخاري (الكوثر الجار)، و٩/٢٠٠)، وفتح الباري لابن حجر (٦/٧١(

 .م٢٠٠٨ -  هـ١٤٢٩ الأولى،: ط لبنان، –للكوراني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 ).٤/٣٥٣فتح الباري لابن حجر () راجع: ٢(

)، والإبهاج في شرح ١٠٩) راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: ٣(

 ). ٦/٢٢٣٧( هاجالمن
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لاتفاقهما في  الآخر عند الاجتماع فيحمل أحد الاسمين المسموعين الصالحين على

، ويقـدم الأخـف أو الأشـهر في اللفـظ، كلفـظ: "تثنيـة التغليـب"الحكم، ويسـمى بــ: 

ــواه" ــه تعــالى: ﴿ "أب ــثُ في قول ــهِ الثُّلُ ــوَاهُ فَلأمُِّ ــهُ أَبَ ــث )١(﴾وَوَرِثَ ــب لفــظ الأب ، حي غلّ

 . )٢(التغليب الأم أبا مجازا على جهة --للتذكير، وأراد به الأب والأم، وسمى االله 

وهذه التثنية على خلاف القياس؛ لأنّ القياس في كل مثنى أن يكونـا مشـتركين في 

والقرينـة لا يشـتركان في الاسـم،  »أبوان« ، ومسميا هذا المثنى"المحمدين"الاسم كـ 

فاقتضى الأمـر تخفيـف اللفـظ بـذكر المجوزة لهذا الاستعمال هي كثرة ذكرهما معا، 

–أحدهما اكتفاء به وتعمـيم الحكـم علـى الآخـر، ولـم يكـن إلا تقـديم لفـظ التـذكير 

 .)٣(عملا بالأصل عند اجتماع المذكر مع المؤنث -أب

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ ": --ل النبي في قو "أذانين"ومنه لفظ: 

، فإنّ المقصود به: الأذان والإقامة تغليبا )٤("صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لمَِنْ شَاءَ 

                                                        

 ) من سورة النساء.١١) جزء من الآية رقم (١(

 ١٤١٨ -بيروت، ط: الأولى  –)، للقاسمي، الناشر: دار الكتب العلميه ٣/٤٠) راجع: محاسن التأويل (٢(

  هـ.

 –الأردن، دار الجيل  -)، لعثمان بن الحاجب، الناشر: دار عمار ٢/٧٠٩) راجع: أمالي ابن الحاجب (٣(

  م.١٩٨٩بيروت، 

)، برقم ١/٢٢٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (٤(

) برقم ١/٥٧٣)، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة (٦٠١(

 .- -)، من حديث عبد االله بن معقل ٨٣٨(
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: - -للفظ الأذان على الإقامة لشرف التذكير، والقرينة المجوزة لهذا التغليب قوله 

، والتخيير يكون في النفل لا في الفرض، وبين الأذان والإقامة صلاة "شَاءَ لمَِنْ "

 .)١(تطوع لمن شاء

؛ لأنّ "أذانـين": --قولـه وذهب قوم إلى أنـه لا مـدخل لأسـلوب التغليـب في 

، ولـيس فيـه: بـين كـل أذان وإقامـة صـلاة، بـل "بين كل أذانين صلاة"نص الحديث: 

ــأذين للصــل ــالأذانين الت ــين الأذان المقصــود ب ــين الأذان للصــبح وب وات كلهــا؛ لأنّ ب

 .)٢(للظهر صلاة، وهي ركعتا الفجر، وكذا سائر الصلوات

ويجاب عنه بأنه يلزم من نفي أسلوب التغليب في الخبر، أن يكـون معنـى الكـلام 

 ، فيلزم منه أمران كلاهما باطل:"بين الأذان والأذان صلاة"

بين الأذان والأذان صلاة بلا ارتياب، ويصـير خلو الخبر من الفائدة؛ لأنّ  الأول:

ــه ــين": -- قول ــى الأذان  "أذان ــه عل ــد، وحمل ــن التأكي ــى م ــيس أول ــدا، والتأس تأكي

 ا أولى؛ لأنّ فيه معنى التأسيس.والإقامة تغليبً 

يفيــد أنّ الأمــر لخيــرة  "لمــن شــاء": --التخييــر في الفــرض؛ لأنّ قولــه  الثــاني:

                                                        

)، ليحيى بن شرف النووي، ٤/٩)، والمجموع شرح المهذب (٢/٢٧) راجع: الحاوي الكبير للماوردي (١(

)، للصنعاني، ٤/٥٦٦(مع تكملة السبكي والمطيعي) الناشر: دار الفكر، والتنوير شرح الجامع الصغير (

م، والدراري المضية شرح الدرر البهية  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض، ط: الأولى، 

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى  )، للشوكاني،١/٩٧(

هـ،  ١٤١٥ -)، للطحاوي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى ١٤/١١٤( ) راجع: شرح مشكل الآثار٢(

 م. ١٤٩٤
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شــاء لــم يصــل؛ وخيــرة المُخَاطَــب في جــواز الفعــل  المُخَاطَــب، إن شــاء صــلى وإن

تركه للفرض ممنوع، وإنما تصح فيما يجوز فيه التخييـر وهـو بـين الأذن والإقامـة  أو

. )١(بـــــلا شـــــبهة، بخـــــلاف بـــــين الأذان والأذان فـــــإنّ منـــــه الفـــــرض والنفـــــل

                                                        

 ).٢/١٠٧) راجع: فتح الباري لابن حجر (١(
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تغليب أحد الجمعين الخاص بأحد الأنواع :  المطلب الثالث

  وتعميم حكمه على النوع الآخر

نظر الأصوليون للألفاظ الدالة على جمع الأنواع في لسـان الشـرع علـى مـا عهـد 

من استعمال العرب فوجدوها إمّا أن تخاطب عموم المكلفـين مـن الـذكور والإنـاث 

ــوع الــذكور بل فــظ الجمــع الخــاص بلفــظ عــام يشــمل النــوعين، وإمــا أن تخاطــب ن

ا أن تغلـب أن تخاطب نوع الإناث بلفظ الجمع الخاص بالإناث، وإمّـ بالذكور، وإما

جمع نوع على نوع آخر بحيث يطلق الجمع الخاص بأحـد النـوعين ويـراد بـه عمـوم 

الحكم لكلا النـوعين، ولبيـان عمـوم وشـمول هـذه الأنـواع لغيرهـا يجـب إفـراد كـل 

 :)١(ابيانه واحدة منها على حدة وهاك

كل الأنـواع مـن الـذكور والإنـاث بـلا  بوضعهجمع يشمل ويتناول  النوع الأول:

، فيـدخل "الجـن"، و "الإنـس"، و "البشـر"، و "الناس"، كلفظ: فرق بين نوع ونوع

 . )٢(بالإجماع فيه كلا النوعين من المذكر والمؤنث

ا فَلِنفَْسِهِ وَمَنْ أَسَـاءَ مَنْ عَمِلَ صَالحًِ الشرطية، كما في قوله تعالى: ﴿ "مَنْ "وكلفظ: 

، فإنّـه يتنـاول ويشـمل كـل )٤(»مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ : «--، وقوله )٣(﴾فَعَلَيْهَا

                                                        

  ).٤/٢٤٠) راجع: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١(

)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٢/٢٦٥لإحكام في أصول الأحكام للآمدي () راجع: ا٢(

 ).٣/٢٣٤)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٤/٢٤٠(

 ) من سورة فصلت.٤٦) جزء من الآية رقم (٣(

) برقم ١/١١٩) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر (٤(

)، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، ٥٧٤(

 . -)، من حديث أبي موسى الأشعري ٦٣٥)، برقم (١/٤٤٠والمحافظة عليهما (
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ــرًا أو ــل ذك ــاب اللســان  عاق ــين مــن أرب ــذاهب المحقق ــحيح مــن م ــى الص أنثــى عل

 . )١( -يختص بأحدهما إلا ببيان، خلافًا لبعض الحنفية  والأصول، ولا

كاختصـاص ، إلا النـوع المـذكور بوضـعهجمع لا يشـمل ولا يتنـاول النوع الثاني: 

جَال"لفظ:  كُور" و "الرِّ ـيوخ"و  "الْكُهُـول"و  "الْفِتْيَـان"و  "الـذُّ بالـذكور، فإنّـه  "الشُّ

كْرانَ مِــنَ الْعــالَمِينَ يتنــاول النســاء باتفــاق، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿ لا ، )٢(﴾أَتَــأْتُونَ الــذُّ

امُونَ عَلَى النِّساءِ ﴿و جالُ قَوَّ  .)٣(﴾الرِّ

بالإنـاث،  "العجـائز"و  "الفتيـات"، و "الإنـاث"و  "النسـاء"وكاختصاص لفـظ: 

مـدخل لأسـلوب التغليـب في مثـل هــذا الجمـع فـلا يتنـاول اللفـظ غيـر النــوع  فإنّـه لا

مـا في المذكور باتفاق، بل يجب التنصيص على كل نوع بذاته، ولا يعبر بغيـره عنـه، ك

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ مِـنكُْمْ مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـى قوله تعالى: ﴿

ــنْ بَعْــضٍ  ، فخــص كــل نــوع باســمه، ثــم لمــا أراد أن يجمــع بأســلوب )٤(﴾بَعْضُــكُمْ مِ

                                                        

)، لأبي ١/٢٩٠)، والتمهيد (١/١٢٨)، والبرهان لإمام الحرمين (١/٢٣٣) راجع: المعتمد للبصري (١(

ط:  -جامعة أم القرى-الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  الخطاب الكَلْوَذَاني،

)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٣٨٠م، والمحصول للرازي (١٩٨٥-هـ١٤٠٦الأولى

نْجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٣٦)، وتخريج الفروع على الأصول (ص:٢/٢٦٩( ، ط: - بيروت- )، للزَّ

)، والمسودة في أصول الفقه ٢/٨٧ول البدائع في أصول الشرائع للفناري (هـ، وفص١٣٩٨الثانية 

  ).١٠٤(ص: تيمية لآل

 ) من سورة الشعراء.١٦٥الآية رقم () ٢(

 ) من سورة النساء.٣٤جزء من الآية رقم () ٣(

 ) من سورة آل عمران.١٩٥) جزء من الآية رقم (٤(
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﴾ فغلـب جمـع الـذكور هِمْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِـوا مِـنْ دِيَـارِ التغليب قال تعالى: ﴿

  .)١(القبيلين على الإناث فيما يصح فيه التغليب بلفظ واحد يشمل

جمــع لا يشــمل ولا يتنــاول بوضــعه إلا النــوع المــذكور، ويمكــن  النــوع الثالــث:

عموم حكمه على غيره من الأنواع بقرينة مجوزة لعموم الحكم، وهـو الجمـع الـذي 

تستعمل علامة التأنيث في جمع المؤنث، وتحـذف تلحقه علامة التذكير أو التأنيث، ف

جمــع المــذكر الســالم،  ، في"المــؤمنين"، و "المســلمين"في جمــع المــذكر، كلفــظ: 

في جمــع المؤنــث الســالم، وهــذا الجمــع علــى  "المؤمنــات" ، و"المســلمات" و

 مرتبتين:

أن يغلب صـيغة جمـع المؤنـث ويشـمل ويتنـاول بعمـوم حكمـه  المرتبة الأولى:

بقرينة مجوزة لعموم الحكم للذكور من المكلفين، كقرينة عرف الشرع علـى المذكر 

ـــظ:  ـــال في لف ـــول الرج ـــنات"دخ ـــونَ  "المحص ـــذِينَ يَرْمُ ـــالى: ﴿وَالَّ ـــول االله تع في ق

، فإنّــه يتنــاول )٢(الْمُحْصَــناتِ ثُــمَّ لَــمْ يَــأْتُوا بأَِرْبَعَــةِ شُــهَداءَ فَاجْلِــدُوهُمْ ثَمــانيِنَ جَلْــدَةً﴾

من الرجال باتفاق لقيام قرينة عرف الشرع على أن من قذف محصنا يحد المحصنين 

                                                        

)، والمحصول للرازي ١/٢٩٠أصول الفقه للكلوذاني ()، والتمهيد في ١/٢٣٣) راجع: المعتمد للبصري (١(

)، ٢/٥١٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/٢٦٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/٣٨٠(

)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٤/١٣٩٤ونهاية الوصول في دراية الأصول للأصفهاني (

 ). ١/٢٣١)، وتيسير التحرير (٥/٢٤٧٤)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (٤/٢٤٠(

 ) من سورة النور. ٤) جزء من الآية رقم (٢(
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 .)١(كما لو قذف محصنة سواء بسواء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى

تغليبًـا علـى صـيغة  "المحصـنات"وإنما تقدمت صـيغة جمـع المؤنـث في لفـظ: 

 جمع المذكر؛ لأنّ رمي المحصنات من النسـاء أشـنع، والعـار فـيهن أعظـم مـن رمـي

المحصنين من الذكور؛ ولأن النفوس أسرع إلى تصـديق القـذف في المحصـنات مـن 

النساء من المحصنين الذكور، فلهذا خصهن بالذكر في الآية الكريمة مبالغة في حماية 

 .)٢(أعراضهن، وألحق الرجال بهن في الحكم للاشتراك

حكمــه أن يغلــب صــيغة جمــع المــذكر ويشــمل ويتنــاول بعمــوم  المرتبــة الثانيــة:

 المؤنث، والأصوليون في هذا النوع فرقوا بين شيئين:

: أن تقترن بصيغة جمع المذكر السـالم التـي ظهـرت فيهـا علامـة التـذكير، الأول

و  "كلـوا"، وضمير الجمع المتصل بالفعل، نحـو: "المؤمنين" و "المسلمين"نحو: 

ا تتنـاول الإنـاث قرينة تدل على دخول الإناث، فإنه "قعدوا" و "قاموا"، و "اشربوا"

 .)٣(دليل بلا خلاف؛ لأنّ خلاف وضع اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه

                                                        

)، والعقد المنظوم ٢/٣٨١)، والمحصول للرازي (١٨٩) راجع: بذل النظر في الأصول للأسمندي (ص:١(

 ).١/٣١٩)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/٥٢٦في الخصوص والعموم للقرافي (

 –)، لابن جزي الكلبي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ٢/٦١تنزيل () راجع: التسهيل لعلوم ال٢(

 -)، للشوكاني، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ٤/٩هـ. وفتح القدير (١٤١٦ -بيروت، ط: الأولى 

 هـ. ١٤١٤ -دمشق، بيروت، ط: الأولى 

-لجويني، الناشر: دار البشائر الإسلامية ) لإمام الحرمين ا١/٤٠٧) راجع: التلخيص في أصول الفقه (٣(

  ).٢/٥١٦.، وشرح مختصر الروضة للطوفي (- بيروت
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أن تكون صـيغة جمـع المـذكر السـالم التـي ظهـرت فيهـا علامـة التـذكير،  الثاني:

و  "كلـوا"، وضمير الجمع المتصل بالفعل، نحـو: "المؤمنين" و "المسلمين"نحو: 

ردة عــن القرينــة، وهــذا هــو موضــع ، مطلقــة ومجــ"قعــدوا" و "قــاموا"، و "اشــربوا"

الخلاف بين الأصوليين والسؤال في هذا الموضع هو:  هل تدل صيغة جمـع المـذكر 

السالم المطلقة عن القرينة ظاهرا على دخول الإناث؟ بحيث يلزم مـن تلـك الصـيغة 

 :)١(مذهبين على دخول الإناث فيها تبعا أو لا؟ وذلك

ـــذهب الأول: ـــذ الم ـــع الم ـــيغة جم ـــرت كر أنّ ص ـــي أظه ـــة الت ـــالم المطلق الس

الإنــاث، إلاّ أن تقــوم دلالــة  تشــمل ولا تســتلزم أضــمرت فيهــا علامــة التــذكير لا أو

، وأكثـر )٣(، وبعض المالكية)٢(تقتضي التشريك في الحكم، وإليه ذهب جمهور الحنفية

 .)١(الحنابلة ، وبعض)٤(الشافعية

                                                        

)، ٢/٢٦٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/٢٩٠) راجع: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (١(

 )، والبحر المحيط في أصول الفقه٢/٢١٣وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (

)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/٤٦٥)، والفوائد السنية في شرح الألفية (٤/٢٤٣للزركشي (

  ).٣/٢٣٥)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/٢٣١(

)، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ١٨٩) راجع: بذل النظر في الأصول للأسمندي (ص:٢(

 ).١/٢٦٢)، وفواتح الرحموت (١/٢١٠(

)، وأبي الوليد الباجي في إحكام الفصول ٢/١٧٦) كالقاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد (٣(

) مع بيان المختصر ٢/٢١٣) ونسبه لجماعة شيوخ المالكية، وابن الحاجب في المختصر (١/٣٩٧(

 للأصفهاني. 

هـ، وإمام ١٤٠٣ط: الأولى  -دمشق-) الناشر: ن: دار الفكر ٧٧) منهم: الشيرازي في التبصرة (ص:٤(

)، وفخر الدين الرازي في المحصول ٢٤١)، والغزالي في المستصفى (ص:١/١٢٨الحرمين في البرهان (

المحيط في أصول الفقه )، والبحر ٢/٢٦٥)، وراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/٣٨١(

  ).٤/٢٤٣للزركشي (
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٧٨٩  

 واستدلوا عليه بأدلة منها:

صيغة جمع المذكر السالم المطلقة الإناث لكان قولـه:  لو تناولت الدليل الأول:

 ِنَّ الْمُسْـــلِمِينَ وَالْمُسْـــلِمَاتِ في قولـــه تعـــالى: ﴿إ "والمؤمنـــات"، "والمســـلمات"

تكرارًا، والتكرار عبث، ينزه عنه الشارع، وهـذا يـدل علـى  )٢(﴾وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

لأنّه عطف جمـع التأنيـث علـى  ة للذكور؛أنهن لم يدخلن في عموم الصيغة الموضوع

جمع المسلمين والمؤمنين، والعطـف يقتضـي المغـايرة، ولـو كـن داخـلات فيـه لمـا 

 .)٣(فائدته حسن عطفهن عليه لعدم

نسلم أن التكرار لغير فائدة عبث، وهنا له فائدة وهي التنصيص والتأكيـد  فإن قيل:

ى العام، كعطف الصلاة وتخصيص النساء بلفظ يخصهن من باب عطف الخاص عل

 الوسطى على الصلوات.

بأنّ حمله على فائدة التأسيس والابتداء التي هي الأصل مقدمـة علـى :  أجيب عنه

فائدة التكرار؛ لأنّ الإفادة بالابتداء أولى من إعادة الكلام، أضـف إلـى ذلـك أن الآيـة 

اب، لا نزلت على سبب مخصوص وهو سؤال السائلة عن عدم ذكر النسـاء في الخطـ

                                                                                                                                                              

)، وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٢٩١في أصول الفقه () كأبي الخطاب الكلوذاني في التمهيد ١(

  ).٢/٥١٤. وراجع: شرح مختصر الروضة للطوفي (--) رواية عن الإمام أحمد ٣/٢٣٥(

 ) من سورة الأحزاب.٣٥) جزء من الآية رقم (٢(

)، ٢/٢٦٦دي ()، والإحكام في أصول الأحكام للآم١٨٩) راجع: بذل النظر في الأصول للأسمندي (ص:٣(

)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ٢/٥٢٠وشرح مختصر الروضة للطوفي (

 ).١/٢١٠)، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٢/٢١٣(
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 . )١(عن عدم تخصيصهن بلفظ؛ فلا يصح ما ذكرتموه

ــذين يمســون فــروجهم ثــمَّ «قــال:  --مــا رويَ أنَّ النبــيَ  الــدليل الثــاني: ويــل للَّ

جَــال أَرَأَيْــت ": -رَضِــي االله عَنْهَــا-، فقالــت عائشــة »يصــلونَ وَلا يتوضــؤون هَــذَا للرِّ

ـتْ إحِْـدَاكُنَّ فَ « "النِّسَاء؟ ـلاةقال: إذَِا مَسَّ ـأْ للِصَّ ، وهـذا يـدل علـى أن )٢(»رْجَهَـا فَلْتَتَوَضَّ

جَال لا تستلزم دخـول النِّسَـاء فيـه إلا بقرينـة؛ لأن النسـاء لـو  إطلاق صيغة خطاب الرِّ

عن  -رضي االله عنها–دخلن في الصيغة مع عدم القرينة لما سألت أم المؤمنين عائشة 

 .)٣(اللسان ذلك؛ لأنها من فصحاء

لـم يـرد عليهـا السـؤال بـل أجابهـا، وفي هـذا دليـل  --أنّ النبي أضف إلى ذلك 

–على خروجهن عن الجمع المذكور، وإلا لما صح السؤال عليه من السـيدة عائشـة 

 .)٤( - ولا التقرير عليه من سيدنا رسول االله -رضي االله عنها

                                                        

)، ٤/١٣٩٤)، ونهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٢/٥٢٠) راجع: شرح مختصر الروضة للطوفي (١(

: ط بيروت، –)، للإسنوي، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٥٧تخريج الفروع على الأصول (ص:والتمهيد في 

 ).١/٢١٠هـ، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (١٤٠٠ولى، الأ

كَر والحكم في ذلك ٢( ) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذَّ

حْمَن بن عبد االله العمريّ، وهو ضعيف، وقيل: ٥٣٥( )، برقم١/٢٦٩( )، وهو حديث ضعيف فيه: عبد الرَّ

السعودية، -الرياض -)، لابن الملقن، الناشر: دار الهجرة ٢/٤٧٥متروك الحديث. راجع: البدر المنير (

 م. ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ط: الأولى، 

 ).١/٢٧٤ع للشيرازي ()، وشرح اللم٧٨) راجع: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص:٣(

 ).٤/١٣٩٧)، ونهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٣/١٣٠) راجع: الواضح في أصول الفقه (٤(
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أن صـيغة جمـع الـذكور المطلقـة (مؤمنـون) تنفصـل عـن صـيغة  الدليل الثالـث:

الإناث (مؤمنات)، كما أن صيغة جمع الإناث المطلقة (مؤمنات) تنفصـل عـن جمع 

جمــع الــذكور (مؤمنــون)، وســبب هــذا الفصــل أنّ صــيغة الجمــع إنمــا هــي تضــعيف 

للواحد، وصيغة الواحد من الرجال لا تدخل الواحـدة مـن النسـاء فيـه باتفـاق، وكـذا 

ا باتفاق، وإذا كانت الصيغة صيغة الواحدة من النساء لا يدخل الواحد من الرجال فيه

بقرينـة دالـة علـى الـدخول والعمـوم؛  تعم في الجمـع إلا تعم في المفرد فكذلك لا لا

 .)١(الألفاظ وهذا إجماع من أهل العربية وأرباب اللسان وإجماعهم حجة في بحث

أنّ صيغ جمع المذكر الظاهرة والمضمرة ولواحق المضمرة كـ:  المذهب الثاني:

م، تتناول الإناث بمقتضى اللفظ من غير حاجة إلـى قيـام دليـل مـن نـص ذلكم، وإيّاك

، والصـحيح عنـد )٣(، وأكثـر الحنابلـة)٢(آخر ولا بيان زائد، وإليـه ذهـب بعـض الحنفيـة

                                                        

)، وبذل النظر في ١/٢٧٥)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/١٧٧) راجع: التقريب والإرشاد للباقلاني (١(

فع النقاب عن تنقيح الشهاب )، ور٢/٢١٤)، وبيان المختصر للأصفهاني (١٨٩الأصول للأسمندي (ص:

 ).٣/٢١٠( للسملالي

)، وفصول البدائع في أصول الشرائع ١/٢١٣) راجع: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٢(

 ).٤/٢٤٤)، والبحر المحيط في أصول الفقه (٢/٨٧(

)، ومجموع ١/٢٩٠)، وراجع: التمهيد للكلوذاني (٣/١٢٤) كابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (٣(

، ط: -السعودية- الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر، )، لابن تيمية٦/٤٣٧الفتاوى (

)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ٥/٢٤٧٦والتحبير شرح التحرير (، م١٩٩٥/هـ١٤١٦

)٣/٢٣٥.( 
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 .)٢(، وابن حزم الظاهري)١(المالكية

 واستدلوا عليه بأدلة منها:

لـى الإنـاث إذا الدليل الأول: أنّ عادة أهل اللغة جاريـة بتغليـب جمـع الـذكور ع

، ومنـه قولـه تعـالى لآدم "ادخلـوا"اجتمعا في الخبر والأمر، فيقـال للرجـال والنسـاء: 

ــا اهْبطُِــوا مِنهَْــا جَمِيعًــاوحــواء وإبلــيس: ﴿ » اهبطــوا«، فغلّــب خطــاب الــذكور )٣(﴾قُلْنَ

 "افعلــوا"ودخــل فيــه تبعــا حــواء، وإذا صــح هــذا، كــان خطــاب االله تعــالى في صــيغة 

المكلفين من الرجال والنساء؛ لأنّـه خطـاب لحاضـر، فوجـب أن يكـون خطابًا لسائر 

 .)٤(وأنثى متناولا للجميع من غير فرق بين ذكر

ــا نســلم أنّ جريــان عــادة العــرب بأنــه عنــد اجتمــاع الــذكور  وقــد أجيــب عنــه بأنّ

والإناث وأردوا أن يعبروا عنهما بعبارة واحدة فإنهم يغلبون خطاب التـذكير تجـوزا، 

سلم أنّ اللفظ في أصل وضعه وما يقتضـيه موضـوعا أولا للمـذكر والمؤنـث لكن لا ن

معًا، وإنما يفيـد ظـاهر خطـاب التـذكير المؤنـث بقـرائن، وتغليـبهم لخطـاب التـذكير 

                                                        

المالكي، الناشر: دار  )، لابن العربي٧٥)، والمحصول (ص:١/٢٧٣) راجع: شرح اللمع للشيرازي (١(

 ).١٩٨م، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ط: الأولى  -عمان-البيارق 

  ).٣/٨٢) راجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢(

 ) من سورة البقرة.٣٨) جزء من الآية رقم (٣(

)، ٣/١٢٥الفقه لابن عقيل ()، والواضح في أصول ٢/٣٥٣) راجع: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (٤(

)، والتحبير ٢/٥٢١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/٢٦٧والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (

 ).٢/٨٧)، فصول البدائع في أصول الشرائع (٥/٢٤٧٨شرح التحرير (
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 .)١(لقوته، وللتشريف لا بأصل الوضع الاجتماع عند

هـذا مـن بـاب القصـد  أضف إلى هذا أن ما ذكروه خـارج عـن محـل النـزاع؛ لأنّ 

 دة، والكلام إنما هو في أصل الوضع اللغوي، لا في قصد المتكلم وإرادته؛ لأنّ والإرا

الجميع متفق على أن المتكلم يجب عليه أن يقـيم مـن الأدلـة مـا يمكـن المتلقـي مـن 

 .)٢(القصد فهم

أن أغلـب خطـاب الشـارع للمكلفـين مـن الرجـال والنسـاء بصـيغة  الدليل الثاني:

كَـاةَ لى: ﴿جمع المذكر السالم، كقوله تعا ـلاَةَ وَآتُـوا الزَّ وَاعْتَصِـمُوا , ﴿)٣(﴾وَأَقِيمُوا الصَّ

، فلو لم تكن صيغة جمـع المـذكر متناولـة للإنـاث لَمَـا شـاركت )٤(﴾بِحَبْلِ االلهِ جَمِيع�

النساء الذكور في الأحكام الثابتة بهذه الصيغ، لكن النساء يشـاركن الرجـال في أحكـام 

فرق بين ذكر وأنثى، فثبت التناول للقبيلين من غير افتقار  تلك الأوامر باتفاق من غير

 .)٥(دليل إلى

                                                        

في )، التمهيد ١/٢٣٣)، والمعتمد للبصري (١/٤٠٦) راجع: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين (١(

)، والعقد المنظوم في الخصوص ٢/٣٨١)، والمحصول للرازي (١/٢٩٣أصول الفقه للكلوذاني (

 ).١/٣٢٠)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (١/٥٢٧والعموم للقرافي (

 ).٣/٢١٢رفع النقاب عن تنقيح الشهاب () راجع: ٢(

 ) من سورة البقرة.٤٣) جزء من الآية رقم (٣(

 ) من سورة آل عمران.١٠٣) جزء من الآية رقم (٤(

بيان )، و٢/٥٢١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/٢٦٧) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٥(

)، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ٢/٢١٧المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (
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بأنّ مشاركة النساء للرجال في الأحكام ليست بمقتضى وضع الصيغة  أجيب عنه

المطلقة عن القرينة؛ لأنّ النساء وإن شاركن الرجال في كثير مـن الأحكـام، فـإنهن قـد 

تذكير، كأحكام الجمعة والجهاد في قوله فارقن الرجال في أحكام أخر ثابتة بخطاب ال

، )٢(﴾فـِي االلهِ حَـقَّ جِهَـادِهِ  وَجَاهِـدُوا، وقوله تعالى: ﴿)١(﴾فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ االلهِ ﴿ تعالى:

ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكـان خـروجهن عـن هـذه الأوامـر 

ارة والافـتراق تـارة علـم أن على خلاف الدليل، وهو ممتنع فحيـث وقـع الاشـتراك تـ

 .)٣(ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك

أنـتم الآمنـون، "أنّ العرب تستهجن أن يقول القائـل لأهـل بلـدة: الدليل الثالث: 

؛ لأنّ العرب تكتفي بذكر التابع عـن المتبـوع، فـدل علـى أن مطلـق "ونساؤكم آمنات

كاف عـن خطـاب الإنـاث، فيكتفـى بـإطلاق الجمـع الصـالح  خطاب الشرع بالذكور

 .)٤(للذكور فقط قنوعا به وتعويلا عليه

                                                                                                                                                              

)١/٢١١.(  

 سورة الجمعة. ) من٩) جزء من الآية رقم (١(

 ) من سورة الحج.٧٨) جزء من الآية رقم (٢(

)، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٢/٢٦٧) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣(

)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ٢/٦٧٤ومعه حاشية السعد والجرجاني (

 ).٣/١٥٧ر منتهى السول للرهوني ()، وتحفة المسؤول في شرح مختص٢/٢١٧(

هـ ١٤٠٥)، لابن الساعاتي، سنة النشر: ٢/٤٦١)، وبديع النظام (٣/١٢٦) راجع: الواضح في أصول الفقه (٤(

  م.١٩٨٥ -
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بأنّـا نسـلم الاكتفـاء بصـيغة جمـع المـذكر السـالم في المثـال السـابق،  أجيب عنـه

ودخول النساء في القيام والأمن، ولكن لا نسلم أن دخول النسـاء في الخطـاب بدلالـة 

وهـي أن أمـن الرجـال يسـتلزم الأمـن مـن جميـع المخـاوف لفظية بل بدلالة معنوية، 

المتعلقة بأنفسهم ونسائهم وأموالهم، فلـو لـم تكـن النسـاء آمنـات لمـا حصـل الأمـن 

جوابـــا عـــن  "أنـــتم آمنـــون"للرجـــال، فلهـــذا كـــان الاقتصـــار علـــى قولـــه للرجـــال: 

 .)١(أيضا أمنهن

إذا اجتمـع المـذكر  مما لا يماري فيه أحد أنّ سـنن العـرب جاريـة بأنّـه الترجيح:

والمؤنث وأرادوا التعبير عن النوعين بعبارة جامعة فإنهم يكتفون بذكر جمع المذكر، 

ــوم؛ لأنّ  ــل العم ــيس دلي ــاء ل ــذا الاكتف ــع  وه ــها بجم ــه لخصوص ــدل علي الصــيغة لا ت

ينـدرج المذكر، بحيث تُنبئ عن الإناث على الوجه الذي تُنبئ به عـن الـذكور، وإنمـا 

تحـت حكـم الغالـب بشـرطين: أن يكـون مـرادا للمـتكلم، وأن  -الإنـاث–المغلوب 

الشـرعية مـا يُمكـن المتلقـي مـن إدراك  يقيم عليه مـن القـرائن اللغويـة، أو العرفيـة أو

 الاستفسار. عموم الحكم وشموله للقبيلين من غير طلب للبيان أو

د تغليـب الـذكور علـى الإنـاث والقصـ": -رحمه االله–قال سعد الدين التفتازاني 

 .)٢("إليهما جميعًا ظاهر ومبني على قيام القرينة

وآيــة ذلــك أنّ علمــاء العربيــة والموافــق والمخــالف علــى حــد ســواء متمســكون 

                                                        

  ).٤/١٣٩٩)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (٢/٢٦٨الإحكام في أصول الأحكام للآمدي () راجع: ١(

 ).٢/٦٧٥المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني ( ) راجع: شرح العضد على مختصر٢(
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دون غيـرهم؛ بتسمية هذا الاستعمال بجمع المذكر، وهذا يشعر بأنه مختص بالذكور 

لرفـع، لأنّ الواو في الجمع تدل على خمسة أشياء: الجمع، والسلامة، ومن يعقـل، وا

والتذكير. ودخول النساء فيما اختصـت بـه تلـك الصـيغة علـى وجـه التبـع يفتقـر إلـى 

قرينة أو دليل للتوسع والتجوز، لا أن اللفظ موضوع لهمـا، وهـذا لا يمنـع مـن حملـه 

عند خلوه من القرائن على أصله، ومقتضاه دون ما سواه، إلى أن تقوم دلائل الاعتبار 

الحكـم، أمـا الاعتبـار بـلا قرينـة ولا دلالـة  ذكر والأنثى فيالتي تقضي بالتسوية بين ال

 .)١(به فهذا مما لا يسلم

ويؤيد هذا أن الأسماء في اللغة العربية وضعت للدلالة على مسمى فحصل لكل 

الواو والياء كما أن فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الإناث، نوع ما يميزه عن الآخر، 

تقوم قرائن تقتضـي اسـتواءهما، فـيعلم بـذلك دخـول قد لكن  والنون لجمع الذكور،

الإناث في الذكور، وقد لا تقوم قرائن فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق 

 .)٢(بدليل المسكوت عنه بالمذكور

ولو صح الاستعمال بالصيغة المطلقة في المذكر والمؤنث من غير الاسـتناد إلـى 

؛ لأنّـه في الحقيقـة جمـع "جمـع المخـتلط"ن يسمى: قرينة لكان الأوفق بهذا الجمع أ

للمختلط مـن الـذكور والإنـاث، وحيـث تـم الاصـطلاح علـى جمـع المـذكر السـالم 

وجمع المؤنث السالم فإن استعمل في غيره كان توسعًا ومجازا، والتوسـع يفتقـر إلـى 

                                                        

 م٢٠٠٥)، لأبي الوليد الباجي، الناشر: جامعة المرقب، ط: ١/٣٩٨() راجع: إحكام الفصول ١(

 ).١/٣١٩إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول () راجع: ٢(
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 .)١(القرينة المجوزة للاستعمال والحمل

ه المسألة يرجع إلى الجهة التي نظر إليها إن سرّ الاختلاف في هذويمكن القول: 

كل فريق، فمن نظر إليها من جهة القاعدة الشرعية بأنّ النساء مثل الرجال في الأحكام 

قال: إنّ خطاب الذكور يتناول النساء بقضية التغليب، إلا ما خصه الدليل، وهذا في 

الاستعمال  الواقع ونفس الأمر يرشد إلى أن هذه قرينة شرعية داعية إلى صحة

وجواز الحمل. ومن نظر إليها من جهة القاعدة اللغوية وهي: أنّ العرب فرقوا بين 

الصيغ، قالوا: إنّ خطاب الذكور لا يتناول الإناث إلا بدليل؛ لأنّ ذلك إنما يؤخذ من 

 .)٢(الشريعة  من  اللغة، لا

إنّ النســـاء مـــن المتعبـــدات بقضـــايا التكليـــف كالرجـــال ســـواء  فـــإن قيـــل:

ء، فيــــدخلن في الخطــــاب، ويفتقــــر إخــــراجهن مــــن الخطــــاب إلــــى قرينــــة بســــوا

 للإخراج.

بأنـــا إن ســــلمنا أنّ النســـاء مــــن المتعبـــدات بقضــــايا التكليــــف  أجيـــب عنــــه

نســـلم أن الخطـــاب الخـــاص بنـــوع الـــذكور يشـــملهن؛ لأنّ  كالرجـــال، لكـــن لا

لكــل نــوع مـــن الأنــواع أحكامــه الخاصـــة في الشــرع التــي اســـتقل بهــا عــن النـــوع 

ـــذكور، ا ـــاث دون ال ـــاث، وللإن ـــذكور دون الإن ـــام لل ـــت أحك ـــد ثبت ـــه ق ـــر، فإنّ لآخ

ولكـــن الغلبـــة في جانـــب المســـاواة، وفيمـــا يلـــي بيـــان هـــذا الأثـــر مـــن خـــلال 

                                                        

 ).١/٢١٣التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام () راجع: ١(

 ).٣/١٩٨) راجع: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للسملالي (٢(
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 :)١(التالي الفرع

  لبس الحرير للنساء

وجُ حَرِيـرٍ  --أنه قال: أهدي لرسول االله  --عن عقبة بن عامر  فلبسـه، ثـم  فَرُّ

لاَ يَنْبَغِــي «ف، فنزعــه نزعًــا شــديدًا، كالكــاره لــه، ثــم قــال: صــلّى فيــه، ثــم انصــر

 .")٢(»للِْمُتَّقِينَ  هَذَا

ــين"فلفــظ:  ــى "المتق ــة عل ــذكر ســالم دال ــيغة جمــع م ــر  ص ــبْسِ الحري ــرِيمِ لُ تَحْ

ــال ــاب للرج ــو خط ــذكر فه ــع م ــون جم ــين، والمتق ــى المتق ــاء عل ــدارج النس ، وفي ان

بس الحريــر خــلاف علــى مــا تحــت هــذا الخطــاب بحيــث يحــرم علــى النســاء لـِـ

 الأصولي: سبق من الخلاف

إن خطـــاب الـــذكور لا يشـــمل ولا  القائـــل:-يـــرى أصـــحاب المـــذهب الأول 

أنّ النســـاء لـــم يـــدخلن ابتـــداء تحـــت هـــذا الخطـــاب؛ لأنّ لهـــنّ  -يتنـــاول الإنـــاث

، وقـــد فُقـــدت القرينـــة الدالـــة "إلا المتقيـــات"لفظـــا خاصـــا بهـــن يقـــال في حقهـــن: 

ـــدليل  الحكـــم، ولا علـــى التشـــريك في ـــل ال ـــل علـــى أنّ الخطـــاب يشـــملهن، ب دلي

                                                        

 ).٢/٤٣) راجع: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للإبياري (١(

وج حرير (٢( )، ومسلم ٥٨٠١)، برقم (٧/١٤٤) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب القَبَاء وفَرُّ

)، ٢٠٧٥)، برقم(٣/١٦٤٦نة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة(في صحيحه، كتاب اللباس والزي

 - -من حديث عقبة بن عامر 

ين، ضيق ثوبهذا، وفروج الحرير هو:   أعون لأنه ؛والحرب السفر في يلبس، خلفه من مشقوق الوسط،و الكمَّ

 دارلقرطبي، ن: لأبي العباس ا )٣٩٧/ ٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (. راجع: الحركة على

 .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ الأولى،: ط ،)بيروت - دمشق كثير، ابن
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علـــى خـــلاف ذلـــك، وأثبـــت لهـــن حكمًـــا مغـــايرًا لحكـــم الـــذكور فيمـــا رواه أميـــر 

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــؤمنين عل ــي  --الم ــا  --أنّ النب ــماله، وذهبً ــرًا بش ــذ حري أخ

ــــم رفــــع بهمــــا يديــــه، فقــــال:  ــــورِ أُ «بيمينــــه، ث ــــى ذُكُ ــــي، إنَِّ هَــــذَيْنِ حَــــرَامٌ عَلَ تِ مَّ

 .)١(»لإنَاثِهِمْ  حِلٌّ 

ــووي  ــال الن ــه االله–ق ــه ": -رحم ــاء وتحريم ــه للنس ــى إباحت ــاع عل ــد الإجم انعق

 .)٢("الرجال على

ــنعم  ــة في الت ــي المبالغ ــر ه ــبس الحري ــريم ل ــمِ تح ــن حِكَ ــك أنّ م ــى ذل ــف إل أض

ــــة،  ــــن يُنشــــأن في الحلي ــــاث؛ لأنه ــــق الإن ــــة في ح ــــترف، وهــــي منفي ــــزين وال والت

نعم والتــــزين، فخطــــاب التحــــريم مــــن حيــــث الابتــــداء والأصــــل فــــيهن التــــ

 يقبلهن. لا

 -إن النســـاء ينـــدرجن في الخطـــاب القائـــل:-ويـــرى أصـــحاب الاتجـــاه الثـــاني 

فيحـــرم علـــيهن لـــبس الحريـــر، إلا  "المتقـــين"أن النســـاء انـــدرجن ابتـــداء في لفـــظ: 

ـــب لفـــظ الرجـــال  أنّ دليـــل الجـــواز مســـتفاد مـــن دليـــل مســـتقل، فـــدخولهنّ بتغلي

ن مجـــاز صَـــدَّ عنـــه ومنـــع منـــه ورود الأحاديـــث الصـــريحة في تحريمـــه علـــى علـــيه

                                                        

)، ٩٣٥، برقم ()٢٥٠/ ٢( - -أحمد في مسنده، في مسند علي بن أبي طالب أخرجه  ،حسن ثديح )١(

، وراجع: )٣٥٩٥)، برقم (٢/١١٨٩ابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء (و

  .)١/٦٤٣( لابن الملقن البدر المنير

 ).٢/٤٧٥)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٠/٢٧١وراجع: فتح الباري لابن حجر (

بيروت، ط: الثانية،  –)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ١٤/٣٣) راجع: شرح النووي على مسلم (٢(

  هـ.١٣٩٢
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ــه  ــه للنســاء، كقول ــال، وإباحت ــاث أمتــي، «": --الرج ــر لإن ــذهب والحري ــل ال أح

 .)١(»ذكورها وحرم على

ــــاث:  ــــا الــــذكور والإن ــــل مخاطب ــــره في الفقــــه فيمــــا إذا قــــال القائ ويظهــــر أث

 ."عليكم وقفت ملكتكم أو بعتكم أو"

أن الإنـــــاث لا يـــــدخلن تحـــــت خطـــــاب  الاتجـــــاه الأول فيـــــرى أصـــــحاب

ـــذكور؛ لأنّ لهـــن لفظـــا يخصـــهن:  ـــيكن"ال ، "بعـــتكن ، أو ملكـــتكن أو وقفـــت عل

ــه إلا  ــار إلي ــلا يص ــم، ف ــريكهن في الحك ــى تش ــة عل ــة دال ــن قرين ــلام م ــلا الك ــد خ وق

ة أو دليـــل يـــدل علـــى إرادة المـــتكلم إدراجهـــن  في الخطـــاب، وآيـــة نـــمـــع قيـــام قري

ـــة مجـــوزة  ذلـــك أن شـــمول ـــه مـــن قرين ـــد ل الخطـــاب لهـــن مجـــاز، والمجـــاز لا ب

للحمـــل ودالــــة علــــى تــــرك الحقيقـــة، ولا يكفــــي مجــــرد العلاقــــة؛ لأنّ العلاقــــة 

 مصححة للاستعمال لا للحمل.  

أن الإنـاث يـدخلن في الخطـاب ابتـداء؛ لأنّ جمـع  ويرى أصحاب الاتجاه الثـاني

الخطاب إلى قرينة دالة علـى عـدم الذكور يتناول جمع الإناث، ويفتقر إخراجهن من 

التناول، ولا قرينة فيصح البيع والملك والوقـف لهـن، مـن غيـر مـا فـرق بـين الـذكور 

 .)٢(بينهم والإناث لعموم الخطاب بالحكم والتشريك

                                                        

 ).٣/٢٢٠ب في شرح التقريب للعراقي ()، وطرح التثري١٠/٢٧١) راجع: فتح الباري لابن حجر (١(

  ).٣٥٧) راجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص:٢(
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  الخاتمة
من خلال ما تم رصده في هذا البحث من معـان، ومـا دفعـه مـن إشـكالات، ومـا 

المعـاني، والنظـر في الآراء والمـذاهب، يمكـن إبـراز  ثَمّرَه من أحكام بعـد التـدقيق في

 التالي: نتائجه وتوصياته من خلال

  أولاً: نتائج البحث

التغليب أسلوب عربي فصيح صحيح مستعمل استخدمه أربـاب اللسـان الأول: 

ا عليه بينهم، واسـتعمله الشـرع الحنيـف في ا متعارفً ا عامً ا أدبيً العربي حتى صار مسلكً 

 بصحته. ا منهإيذانً  خطابه الكريم

الأسلوب عمومـا لا يخـرج عـن المعـاني المسـتفادة مـن وسـائل تخاطـب  الثاني:

العــرب عنــد نــزول الخطــاب الشــرعي، كمــا أن التغليــب لا يخــرج عــن تــرجيح أحــد 

يخـرج عـن  المعلومين على الآخر عند الاجتماع لاتحاد حكمهما، وهـذا التقـديم لا

رف، أو تقديم الأصل علـى الفـرع، أو الأكثـر علـى أسباب منها: خفة الانفراد، أو الش

 النقص. الأقل، أو السلامة من

صحة تقديم الغالب على المغلوب تتوقف على قصـد المـتكلم، وإقامـة  الثالث:

أدلة الاعتبار، وأن لا يكون بينهما تناف أو تضاد، وأن لا  شاهد الصحة من القرائن أو

 يقوم دليل الاختصاص بأحدهما دون الآخر.

أسلوب التغليب فيه الدلالـة القاطعـة علـى أنّ العـرب لـم تتعبـد الألفـاظ  الرابع:

وإن كانت تراعيها، بل خرجت في بعض استعمالاتها عن القوانين المطردة والضوابط 

بـه  أو إن شئت قـل: أطلقـت الجـزء وأرادتالمستمرة، فخاطبت العام بلفظ خاص، 

إطــار مـن التجــوز اللغــوي المنضــبط، الكـل؛ لاتفاقهمــا في حكــم واحـد، كــل هــذا في 
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 واعتمدت في تصحيحه اعتمادا مباشرا على السياق والقرائن.

عموم وشمول حكم الغالب للمغلوب ثابت من قبَِل الشرع لا من قبَِل  الخامس:

اللغة وإن كان يركن إليها؛ لأن العموم بعد نسبته إلى الشـارع يصـير مـن قبيـل العـرف 

 وطه الخاصة المستفادة من الشرع.الخاص الذي له أحكامه وشر

إلحاق حكم الغالب بالمغلوب له طرق منهـا القـرائن، وعمـوم العلـة،  السادس:

 وإلغاء الفارق بين الغالب والمغلوب.

يجري التغليب في جميع أقسام الكلمة، فيصح استعماله في المفرد  السابع:

م دليل الاختصاص والمثنى والجمع، ويعم ويشمل حكم الغالب للمغلوب إذا لم يق

 بالفرد أو الصفة أو النوع المذكور.
  التوصيات: -ثانياً 

 إني لأرجو بهذا البحث أن يولد الهمم لدى الباحثين حول:

ـــي،  أولاً: ـــي العرب ـــالتراث الأدب ـــة والإلمـــام ب ـــع الأســـاليب العربي دراســـة جمي

ــديم  ــذف، والتق ــذكر والح ــذم، وال ــدح وال ــي، والم ــر والنه ــبر، والأم ــلوب الخ كأس

والتــأخير، والتمثيــل،...إلخ، ومــا تتعلــق بــه تلــك الأســاليب مــن قواعــد أصــولية 

 على: وما تثمره من أحكام شرعية، دراسة تطبيقية تحليلية

 أ) آيات الأحكام في القرآن الكريم. 

 ب) السنة النبوية المباركة، من خلال أحد كتب السنة الشريفة.

شرعي في ضوء الأساليب العربية دراسة الجوانب الاجتماعية للخطاب ال ثانيا:

إطار المقاصد الشرعية؛ لأثرها البالغ على فهم النصوص واستنباط الأحكام  في

 التعميم. حقه الشرعية منها، حتى لا يعمم ما حقه التخصيص ولا يخصص ما
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